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 قبل البدء
ضب لها: 1الخطاب الملكي     ستور الجديد وهي عشرة هذا عرض مق لى محاور ا   في مجم وقف 

ة المواطنة. .1  كرس الملك
ٔمازيغية. .2  دسترة ا
سان. .3  دسترة كافة حقوق الإ
ذية. .4 لسلطة التنف يمقراطي  اق ا  ن
شريعية ورقابية. .5 صاصات  رلمانية ذات اخ  سلطة 
ليات. .6 رلمانية ذات نظام و   معارضة 
ستوري.استقلال القضاء و  .7 لس ا  رتقاء 
دد من المؤسسات .8  .2دسترة 
ليات الحكامة: .9 ت  - تعزز  لحسا لى  ٔ لس ا ٔمن. –تعزز دور ا لى ل ٔ لس ا داث ا  إ

 كرس مغرب الجهات.  .10
 

لالته لهذا المشروع لا يار  ٔما اخ لالته وبين الشعب،  عتباره عقدا بين  ستور  ٔشار إلى مشروع ا ٔمامه. الم  نٔ القانون و تجعل الجميع سواسية  ادئه التي تعلي من ش تٓ من اعتقاده في مؤسساته وم ين استدعت     ف ض،  سط مستف ٔوراق تم التطرق لجميع هذه المحاور مع  ، لكل ما في هذه ا المواد المتوفرة ذ د م قة هذا فصل من كتاب    .ن تحيين هذه المؤسسات و المبادئاست ليه في الحق ه هو دستور  ،عزمت  ذ بداية 2011موضو ليه م شتغال  ٔت  ل نهاية  2014، بد ٔت سلس التقطعات، وقد استقام ق ستورية استكمال المؤسسات عند، و 2016وبد ٔعود ا  كنت 
ليه، ٔس ٔجعل  " ترك  ٔن  ترت  ، لكن صعوبة الموضوع وق الخبرة 2011 دستور   المغربا ركا إلى وقت لاحق مدى انتظارات" عنوا ستور  ٔي التطرق لفصول ا لى الجانب القانوني  ٔقف فقط  ٔريحية. ،المغرب جعلتني  ستورعمل إلى فصلين، فصل لقد قسمت ال   ومادا يد العون لكل من توفر  بعض الوقت و بعض ا ه فرادة ا لال ثلاث محاور شملت المنهج  3تمهيدي تناولت ف ، من  ستور ستور وشكل ا ي اتبع في وضع ا ستور ضمونثم م ا   .ا

ٔحزاب و الهيئات المهنية و النقابية   تقوية مكانة-  CNDH – CRME-  - –HACA- CSEF- CESالوسيط    2  .2011يونيو  17الخطاب الملكي السامي بمناسبة تقديم مشروع الدستور الجديد الرباط في  1                                                            تمع المدني و الشباب.ا   وا
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دات دستور  ٔيضا عشرة 2011الفصل الثاني "مست " فقد انطلق من نفس محاور خطاب التقديم، و إن كانت هنا  ر مراجعة دستور ٔنه كما ،فإنها تختلف اء في إ ٔي خطاب  شملها  ار البيضاء:                  جمال كتيل   .1996ا تناولت مسائل لم  بر  13ا                                          2020دج
. الجريدة 2011يوليو  01بتنفيذ الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء يوم  2011يونيو  29صادر في  1. 11. 91ظهير شريف رقم   3                                                                                                                                                                                     

  .2011يونيو  30مكرر،  5964الرسمية، عدد 
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ي   
    
   
مه جلالة الملك محمد   س مراج 2011يونيو  17لدستور يوم ا السادس، جعل في خطاب تقد عة لدستور دستورا جديدا و ل

ة إعداده،أولا ينفرد بثلاث مميزات: ، و ذلك لخصائصه: "1996 ا منهج له،  ثان   ."مضمونه ثالثاش
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



5  

ية    أولا من حيث المن
لا لما جاء في خطاب  2011مارس  10يوم    الرا "اللجنة الاستشارة لمراجعة الدستور" تفع و قد مارس،  9نصب جلالة الملك 

القانون و الحقوق تدرسا و ممارسة، و هم:  عهم مهتمين   ضمت تسعة عشرة عضوا جم
  

ٔعضاء   ا
يع  س  اللطيف ألمنو صل  عبد الرحمن ليبك  امعي / الرئ   ق

يم السملا امعي  عبد الله سأعف   محامي  إبرا
مي س ال س   إدر ز المغاري   CNDHرئ   امعي  عبد العز
مان    4امعي   بردوزيمحمد  امعي   عمر عز

  امعية  أمينة المسعودي  امعي  أمينة بوعياش
ب الطالب  امعي  محمد الطوزي   قاضية  ز

ي ي  امعي   أحمد حرز لقضاء  محمد سعيد بنا   المعهد العالي 
اوي    امعي   نجيب بامحمد  امعي  رجاء م
نو اج  امعي  نادية ال   امعي  سن ا

      امعي  ألب ساسون 
  

ح تم إحداث ما صلاح المق شأن  شاور و تبادل الرأي  عة و ال ا المتا م صفة خاصة رؤساء آلية سياسية م ، تضم 
س اللجنة الاستشارة و قد ة و رئ ة و النقاب اس    .أسندت لمستشار الملك محمد معتصم الهيئات الس

  عضاء
P N D  عبد الله القادري P I عباس الفا 
P R D نعبد ال رحمن الكو  P A M محمد الشيخ بيد الله 
P L M ان ان P J D محمد ز له بنك  عبد 
P E R بار  صلاح الدين مزوار R N I شاكر أش
P F C و  عبد الواحد الرا U S F P عبد الرحيم ا

P E D.D أحمد العل M P محند العنصر 
P A در يل بن عبد الله P. P. S محمد   محمد ن

P S D  ور الشقا  محمد أبيض U C ز
 P M S سن مديح  F. D. D ياري(ت امي أ )2013ال  

P ESPOIR ي ولد بركة ي AHD D محمد با  نجيب ألوزا
L E S  ميلود موسوي P T م بن عتيق  عبد الكر

P U D   أحمد فطري M D S محمود عرشان 
P R V الدي مرو عبد الرحمن بن ع P A D S محمد ا  

  .2011غشت  11توفي يوم   4                                                           
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C D T  موي يد بن جلون  P S محمد نو   عبد ا
U M T ق ز CONGRES U ميلودي مخار  عبد السلام العز

U G T M حميد شباط G V  محمد فارس 
  FDT  زي  عبد الرحمن لعز

 
لاغ لها قررت " ة لمراجعة الدستور"في  شار س نة  ص الفترة الممتدة بين  ال ، 2011ل أبر 7مارس و  28تخص

ة ة و النقاب اس   .5للاستماع لمقترحات و تصورات الهيئات الس
"، فقد عقدت اجتماعا الآلية  السياسية للمتابعة و تبادل الرأي بشأن مراجعة الدستورأما "

ة يوم  شأن خارطة عمل هذه الآل ة لعمل  21الديوان الملكي خصص للتشاور  مارس، و تم الاتفاق حول الجدولة الزمن
  لجنة.ال

ة اجتماعات  ة، يوم  33 ايونيو، شارك فيه 7أبرل و  14 بينعقدت الآل زة نقاب ة  يونيو 16حزا و مر س الآل قام رئ
مقر الاجتماع. افة الأعضاء النص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورة  م    بتسل

الرا مجلسا وزار يونيو 17يوم  قاعة العرش الكبر  ا، تمت خلاله المصادقة على مشروع الدستور الجديد، ، ترأس الملك 
ة :  وم ة الح ونة للأغلب ة الم اس عباس الفاسي، صلاح مزوار، محند و قد عبر ممثلو الأحزاب الس

احهم للمشروع. العنصر، محمد اليازغي و خالد الناصري   ، عن ارت
ا ه الدستور الجديد المقتر  6و نفس اليوم وجه الملك خطا ع الهيئات  حقدم ف بيرا من جم ا  الاستفتاء حوله، و قد لاقى تجاو

و الكفاءات و العلماء و مختلف الفاعلين. و رغم أن أطراف أخر قامت برفض المشروع و دعت إلى مقاطعة الاستفتاء 
  حوله: 

 مقراطي سار الد ضاء، و رأ أن الدستور لا يت 19، عقد يوم تحالف ال الدار الب ضمن المرتكزات يونيو اجتماعا 
ا. ما هي متعارف عليها عالم ا، مرتكز حقوق الإنسان  ق ة: الفصل بين السلطات الثلاث فصلا حق  الأساس

 إلى الاستمرار في الضغ المدني  ا، رأ أن الدستور لا يرقى إلى التطلعات، و دعالمرصد الأمازغي للحقوق و الحرات
الفع ة، تقر  ق ة حق ة برلمان اسي جديد من أجل ملك اد الحرة و المساواة و العدل و الكرامة، و تؤسس لتعاقد س ل م

ة من  سة، و ذلك لما لترتيبها في درجة ثان غة ملت ص ة جاءت  ادة الشعب؛ و رأ أن دسترة الأمازغ رس س
اس على الناطقين بها.  انع

 اطئ  أن السل: "فتح الله أرسلان، تسجل على لسان جماعة العدل و الإحسان نفرادي ألتحك ا طة لا تزال تصر ع المدخل 
عد من جلباب الدستور الممنوح؛  ئا؛ المغرب لم يخرج  عط ش ء و لم  ل  ، تحدث عن  عو إنتاج الدستور؛ تم الدستور بأسلوب 

تمع ن السلطة و ا م ب   .  7عدم وجود تفا
شورات ا المغربية للإدارة المحلية  5                                                            دد م ئق"،    2011، 246و التنمية، سلس "نصوص و و

اء.2011يونيو  17راجع الخطاب الملكي ليوم  6 ستور المعروض للاستف ه مشروع ا ي قدم ف   ، ا
لى محك  7 ستور المغربي الجديد  ٔحمد بوز، ضمن: ا ستور المغربي:  يمقراطي في ا يار ا خ ٔعمالراجع:  لم 2013ريل ٔ  19-18ندوة  الممارسة،  ة البحث في القانون و  ، مجمو

  .5-4، ه 143-99، صcroisée des chemins 2013، السوسيالسياسة، 
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الإعلان عن نتائج الاستفتاء الدستور الذ أجر يوم  2011. 815 مر، و مما جاء في القرار الدستور رقم ومع ذلك
ة عدد  الجردة يوليو 1الجمعة  رر بتارخ  5964الرسم   يوليو: نتائج الاستفتاء:  30م

لون:  صوات الملغاة: 9.885.020، المصوتون داخل المملكة: 13.449.495الم  ،88.74  
  9.650.237عم: 

  .140.034لا: 
ن: المص عم: 269.646وتون خارج المملكة: عدد المصوت   .8 8.033، لا: 259.119، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دد  8                                                            ئق"،  شورات ا المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلس "نصوص و و   .2011، 246م
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لثانيا    من حيث الش

جزء لا يتجزأ من الدستور (الفقرة الأخيرة من التصدير)، إلى  اجة  ه، من الدي ل أبوا إنه قائم على هندسة جديدة، همت 
فصلا. 180إلى  108ددها من آخر فصل من فصوله التي ارتفع ع  

 النص  الموضوع الفصول
 التصدير التصدير بدون 

1 – 18 ام عامة   الباب الأول أح
19 – 40 قوق   ات و ا ر  الباب الثاني ا
41 – 59  الباب الثالث الملكية 
60 – 86 عية  شر  الباب الرابع السلطة ال
87 – 94  الباب الخامس السلطة التنفيذية 
95 – 106  الباب السادس العلاقات بن السلط  

 الباب السابع السلطة القضائية  128 – 107
129 – 134 ة  كمة الدستور  الباب الثامن ا
135 – 146 خرى   ابية  ماعات ال ات و ا  الباب التاسع ا
سابات  150 – 147 ع ل لس   الباب العاشر ا
151 – 153 جتم  قتصادي  لس  ا و البيا  الباب الحادي عشر 
154 – 171 يدة  امة ا  الباب الثاني عشر ا
172 – 175  الباب الثالث عشر مراجعة الدستور  
176 – 180 ام انتقالية و ختامية   الباب الرابع عشر أح

 
ح  1996مقارنة مع دستور  ذلك ارتفاعا، أص ا، و أغلب الأبواب عر  14فإن عدد الأبواب عرف  ة ا فت اتساعا من ناح

مة الدستورة؛ بدأً من: ة الق ذلك من ناح   عدد الفصول و 
  غطي ستة أسطر تتوزعها الكاد  ن يتجاوز مقطعا  عد أن لم  ح جزء لا يتجزأ من الدستور، و  التصدير، الذ أص

ح يتكون من أزد من    سطرا تتخللها ستة فقرات و تسع فقيرات. 27ثلاث فقرات، أص
ان .1 اب الأول في دستور  إذا  ة و  18، يتكون من 1996ال اد الأساس ام العامة و الم فصلا، اشتملت على الأح

ابين و  ات  ات، فإن الدستور الحالي قد خصص لنفس المقتض   فصلا. 40الحقوق و الواج
حمل  .2 ح في الترتيب  ة أص اب المخصص للملك ا على نفس عدد الفصول رقم ثلاثةحاف ال   .18/  17، تقر
اسم جديد،   .3 عا و  ح ترتيب البرلمان را ةأص م البرلمان، سلطات البرلمان، السلطة التشرع قاء نفس التوزع: تنظ ، مع 

ة، مع ارتفاع طفيف في عدد الفصول    .23/  26ممارسة السلطة التشرع
ومة انتقلت إلى  .4 اب الخامسالح ة بنفس عدد فصول الدستور ال   .8/  8الساب  اسم السلطة التنفيذ
اتم  .5 مة العل   من الدستور.  94مقتضى الفصل  إلغاء المح
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العلاقات بين السل إلى  .6 ، و حافظت على نفس التوزع، العلاقة بين الملك و 10/  12زادت الفصول المتعلقة 
ة بدل البرلمان  ة بدل فصول في الدستور الماضي، و العلاقة بين السلطتين التشر 7/  5السلطة التشرع ة و التنفيذ ع
ومة ارتفعت إلى  الح   فصول. 7البرلمان 

عنوان  .7 ح  اب التالي أص ةال ة: استقلال القضاء، المجلس  السلطة القضائ ن فرع بدل القضاء، تتوزعه ثلاث عناو
ة وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، أما عدد الفصول فانتقل إلى   .5بدل  21الأعلى للسلطة القضائ

ان الدستور الحالي قد رقى المجلس الدستور إلى إذ .8 مة دستورةا  فصول  4بدل  6، فقد ارتفع عدد الفصول إلى مح
ة   .8و الرت

ح  .9 اب التاسع، أص ة ال ة، ارتفع عدد الفصول إلى للجهات و الجماعات التراب بدل  12الأخر بدل الجماعات المحل
3. 
ات بنفس الترتيب  .10  متقدما عن المجلس الاقتصاد الاجتماعي و البيئي. 10المجلس الأعلى للحسا
فت للمجلس الاقتصاد و الاجتماعي  .11 عد البيئيأض حتل ال ه مؤسستان و  تقدم عل ، حاف على نفس الفصول و

ة   .11المرت
اب  .12 مقتضى ال ة  ن  12رغم دسترة العديد من المؤسسات الأساس ، لم  اب مفتوحا لخل هيئات أخر لها فقد ترك ال

امة الجيدة.  ، تسع فصول لتسع هيئات الح  صد في الدستور الساب
، و بنفس عدد الفصول. .13  مراجعة الدستور، نفس العنوان الساب
14.  . ة يتكون من خمسة فصول بدل فصلين في الدستور الساب ة و ختام ام انتقال حمل عنوان أح اب الأخير   ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



10  

  من حيث المضمون ثالثا 

م جلالة الملك لمشروع الدستور في خطاب مساء  ما يونيو، فإن الدستور يؤسس لنموذج دستور مغري  17جاء في تقد
  متميز قائم على دعامتين متكاملتين: 

الثوابت، الإسلام و الملك أمير المؤمنين. 1   التشبث 
اسي المغري. 2 ع البرلماني للنظام الس ات الطا    تكرس مقومات و آل

وع الرسمي للدستور في رأ جلالة الملك أكثر من قانون أسمى للمملكة، إنه الأساس المتين للنموذج التنمو إن المشر 
  . 9المغري، إنه تعاقد تارخي جديد

 يونيو 17و المرتكزات التي تقرر على أساسها إجراء تعديل شامل للدستور، و إلى خطاب  مارس 9الرجوع إلى خطاب 
س المحاور الك ظهير الذ  ات الدستور الذ تم الأمر بتنفيذه  عرض محتو  29بر للمشروع الرسمي للدستور سأقوم 

   .2011يوليو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

لا الم عن قراره إجراء تعدي 9راجع خطاب  9                                                            ه  لن ف ٔ ي  لى مركزات سبعة.مارس، ا د  س ستور،  لى ا  ل 
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  2الفصل 

  2011مستجدات دستور 
  
ي تم 2011 يوليوفي فاتح    ستور ا ي دعي  بخصوص ا اء ا ستف لى  اب الشعب المغربي بنعم  ٔ  ، ٔوراق هي محاو  تهاء من وضعه ، و هذه ا لا الم ةٔ معينة لهذه الغاية من طرف  ه من طرف هي ي طرح ف لسياق العام ا ساتير السابقة ، و كذ  دة و كذ بمقارنته  لى  ستور  الميا.لتعريف بهذا ا اء، محليا إقليميا و  ستف   لى 
ة   ن الفقرات التال م جلالة الملك للدستور يوم لبها أغ (أو المحاور) إن عناو   .2011يونيو  17منقول من نص خطاب تقد
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لهوية المغربية ٔلتعددي  لطابع  ستوري     10ؤلا التكرس ا
ة، المغرب هنا؛ المتعدد بروافد  ة المغر د على تعدد روافد الهو عد جزء لا يتجزأ من الدستور، يؤ أمام ": هالتصدير الذ 

ي  عت أن الدستور المغر تمعات يمكن أن  عدد ثقافات و لغات  2011واقع التنوع الذي أصبحنا نلاحظ. .. جل ا استوعب واقع وجود 
عد  سميه  ا  وحدة داخل ما قد  تمع و  نفس الوقت ضرورة انتظام ة   ا  Patriotismeالوطنية الدستور

Constitutionnelة ؛ و ل تجليات الثقافة المتعددة ال ن  ونات الثقافية  إطار موحد يجمع ب ل الم ن مبدأ المواطنة، كموطن ل و ب
قوق و واجبات المواطن. الانتخاب و المشاركة و ا ا،  ا جل فصول الدستور  مختلف تجليا    " 11للمجتمع، تلك المواطنة ال تحدد

ص في الدستور عل ة، فعلى أساس فإلى جانب التنص ة للمملكة إلى جانب اللغة العر لغة رسم ة   ى اللغة الأمازغ
ة  ة بتعدد روافدها، العر ة الموحدة الغن ة الوطن ونات الهو ة  -التلاحم بين م ة، و الصحراو ة، و الأمازغ الإسلام
ة ل رس اللغة العر ة، فإن مشروع الدستور  ة، و العبرة و المتوسط ة للمملكة و ينص على تعهد الدولة الإفرق غة رسم

  .  12حمايتها و النهوض بها
ة (الفصل  ة من خلال إحداث مجلس وطني للغات و الثقافة المغر ص على توطيد الوحدة الوطن )، 6/ ف 5و تم التنص

ة، و عقلنة مؤسساتها و تفعيلها.  ة و الرسم الثقافة المغر  مهمته النهوض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .2011يونيو  17خطاب  10                                                           
ٔكاديمية المملكة المغربي11 ستورية: ندوة  ة، ضمن: الهوية المغربية في ضوء محدداتها ا ستور: رحمة بورق ٔبعاد و ا ط الهوية المتعددة ا ٔكاديمية 2012ٔكتور  9- 8ة، الر ات  ، مطبو

  .84- 69، ص 2013المملكة 
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ت رسيخ دو الحق و المؤسسات و توسيع مجال الحر  نيا 
ات حمايتها و ضمان    ل آل ا،  ما هو متعارف عليها عالم افة حقوق الإنسان  إن الدستور قد عمل على دسترة 

ات المواطنة   .13ممارستها، و هو ما سيجعل من الدستور المغري دستورا لحقوق الإنسان، و ميثاقا لحقوق و واج
ات  6الفصل   م 12الفصل أكد على المساواة أمام القانون، و على ح إنشاء الجمع قى ح تقد تسب في ، أما أهم م

ة 14الفصل ملتمسات في مجال التشرع  م عرائض إلى السلطات العموم ، و قد خص الدستور 15الفصل ، و ح تقد
الخارج بالجال ة   لدستور على المساواة بين الجنسين على أساس المناصفةو نص ا ،18 -  17 -16 فصول ثلاثة المغر

اة، و نص الدستور  20الفصل ، و قد استوقف 19 الفصل المهتمين، فلأول مرة نص الدستور المغري على الح في الح
المحاكمة العادلة و حقوق المتقاضين في ا23 الفصل على قرنة البراءة  اب ، و تم التوسع في شأن الضمانات الخاصة  ل

ة.و   24 - 23 – 22 الفصول ، 2 السلطة القضائ اب الخاص  ات ال   ذلك مقتض
ة؛  ة، ثقاف ة، اجتماع ة، اقتصاد ة، مدن اس ا: س ما هي متعارف عليها دول ع الحقوق  لقد عمل الدستور على ضمان جم

ة وتدبير الشأن  اس ة الس فاعل في التأطير و التر ار للأحزاب  لمانية  ،[7الفصل العام فقد أرجع الاعت كما أحاط المعارضة ال
مة  ة أساسا للتمثيل الديمقراطي 11الفصل ، واعت 10الفصل بحقوق م رة و ال ات و نتخابات ا ]، وقد أسند نفس الحقوق للنقا

ة للمشغلين  ة و المنظمات المهن   على ضمان ح الإضراب. 29 الفصل، و أكد 8 الفصلالغرف المهن
لها: من شغل و علاج و و  رستها الفصول التي خصصت لها  ة، فقد  ة و الاجتماع ذلك في مجال الحقوق الاقتصاد

مة:  ة مستد ن لائ و تنم ن مهني و س م و تكو ة و تعل ة اجتماع ة  ،31الفصلحما انة الأسرة و الحما و تعزز م
ة للطفل  اب 32 الفصلالقانون اجات الخاصة ، الفئات ذ33 الفصل، و الش   .34 الفصلات الاحت

ادرة و المقاولة الخاصة في إطار دولة القانون في مجال الأعمال و التنافس الحر، و  ص على حرة الم و تم التنص
ع  ة و تكافؤ الفرص للجم على تهيئ الضمانات الكاملة لتخلي الإدارة  36الفصل ، و عمل 35 الفصلضمان ح الملك

ة في الميدا ة من الرشوة.العموم أة النزاهة و الوقا   ن الاقتصاد من خلال ه
ة: التعبير و الرأ و   ة و الجماع فصول من الدستور عدد من الحقوق الفرد ة تم تكرس  اس و في مجال الحرة الس

ير و الإبداع و الرأ  س  ، حرة التجمع28 الفصل، حرة الصحافة 27الفصل ، الح في المعلومة 25 الفصلالتف و تأس
ات و التظاهر السلمي  ات و الانتماء للأحزاب و النقا ار 29 الفصلالجمع ت و الانتخاب، و اعت ، الح في التصو

ت ح شخصي و واجب    .                                30الفصل التصو
ما في ذلك تن رها،  ات الساب ذ افة المقتض ة الإبداع الثقافي هذا وقد أسند الدستور السهر على تنفيذ  ، و 26 الفصلم

ة  ة لغة وطن ار اللغة الأمازغ ة الفصول: 5 الفصلاعت ة من دولة و مؤسسات عموم -11- 8-6-5، للسلطات العموم
13-18 -26- 31 -33-34 -35-36.  

رها، راجع أعلاه ص  ات هيئة الإنصاف و المصالحة، ( سب ذ ن )، في عدد م50و قد تم التكرس الدستور لتوص
اب    .2و  1الفصول و عبر أبواب أخر غير ال

 .2011يونيو  17خطاب  13                                                           
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ة المواطنة و الم المواطن:  لملك ستوري    لثا التكرس ا
ملك أمير  ص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، و على الاحترام و التوقير الواجب له،  و ذلك من خلال التنص

س الدولة.   المؤمنين، و رئ
ن:    الملك أم المؤمن

فة الموحد  أول من أمير المؤمنين في المغرب هو الخل ، الذ استعاض عن لقب أمير المسلمين  ا  تلقب 
طي  فة المرا ة الزلاقة  الذ ارتداه الخل عد انتصاره في معر  ،.  

قة الدستو  19ستجد سلطة أمير المؤمنين موقعها في الفصل  1962بإصدار دستور   ان ذلك من اقتراح من الوث رة، و 
طيبعبد  و علال الفال من  م ا ة ، الكر مين من هذا الاقتراح التأكيد على إسلام ان الدافع لد هذين الزع إذ 

المغرب ة  ة و الثقاف اس ة في الأوسا الس سارة و القوم ار ال   . 14الدولة أمام انتشار الأف
م الفصل إلى فصلين مستقلين 19الفصل لقد عمل الدستور الجديد على حل مسألة  قة، و ذلك بتقس  41:في الدساتير السا

ة الحصرة للملك، أمير المؤمنين:  ات الدين الصلاح   يتعل 
 .ية ة ممارسة الشؤون الدي ر ن و حامي ح الملة و الدين، و الضامن   الملك أم المؤمن
 ع لس العل  ن، ا ا عليه.يرأس الملك ،أم المؤمن عرض  ، ال يتو دراسة القضايا ال 
  نادا إ الة عليه، اس عتمد رسميا،  شأن المسائل ا لة لإصدار الفتاوى ال  ة الوحيدة المؤ لس ا عت ا و 

نيف، و مقاصده السمحة. سلامي ا ام الدين   مبادئ و أح
 ه ب لس و تأليفه و كيفيات س .تحدد اختصاصات ا  ظ
  ذا الفصل، بواسطة ا، بمقت  ولة له حصر ن، و ا ية المتعلقة بإمارة المؤمن يمارس الملك الصلاحيات الدي

ائر.    ظ
ةإن  ة إمارة المؤمنين تارخ الأمة تتجلى في أمور:مشروع   ، فعلاقة الملك 
شريف صاحب سب رو - اتية  ين ا ٔمير المؤم  .قيمة 
ير - ٔ ٔحكامفي اعتباره المرجع ا  . في ا
د - ٔئمة في المسا ي ينوب عنه ا ٔعظم ا ونه الإمام ا  .في 
ة. - ي اء  في الصلاة و في المناسبات ا ر اسمه و ا   في تجديد بيعته بذ

ونه الدولة تتجلى في    :علاقته 
ٔعراض - ٔموال و  ٔمن و صيانة  ن من  ٔمة في حفظ كليات ا و بخدمة ا ام ا   .الضامن لق
جتهاد.ونه  - كونه يضمن  ن  ٔحكام ا و و  لتطابق بين قوانين ا   الضامن 

ٔعمال ندوة  14                                                            فٓاق:  دات و ستور المغربي، مست دة يوليو  FSJES ا يني في دستور -، 2012و ين و الحقل ا   .41 -29، محمد البوشيخي: ص 2011إمارة المؤم
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المجتمع فتتجلى في:   أما علاقته 
دة في التعدد الثقافي، - لو   ونه رمز 
ن،  - ا لمقومات ا ام   ونه 
ين) - د، مؤطرن دين عية (مسا عتبارها اج لناس  ة  ي ات ا لى الحا   .15ونه الساهر 

نعلى مستو إمارة المؤمنين يتجلى في الانتقال من دسترة " 2011مله دستور الجديد الذ ح " إلى مؤسسة إمارة المؤمن
ن"دسترة  شتمل على حيز ديني واضح الحدود و نظام إمارة المؤمن "...فبدسترة المجلس الأعلى العلمي، صار النظام 

ل شغل الحقل الديني  اسي الذ شغل حقل الدش عية  القضايا  ولة: [مواز للحقل الس شر يئة  ع ك لس العل  ا
ية ة في الدي ف اتها الوظ ض حدودها و يراعي خصوص ة و  ]. الدستور يتحدث بنوع من التقييد في مهام السلطة الدين

ح عضو من هناك نقطة تماس بين الحقلين تتمثل في ح الأمين العام للمجلس الأعلى العلمي في اقترا .16الحقل الديني
عينهم الملك في المجلس الأعلى للقضاء عينهم الملك، و عضو من الأعضاء الذين  مة الدستورة الذين    . 17أعضاء المح

س  للدولة   الملك ر
ة المواطنة رس الملك ل شيء هو مواطن و الدستور  ص على أن شخص ، *إن الملك قبل  و ذلك من خلال التنص

ة ف 44د سن رشد الملك أسوة بإخوته و أخواته المغارة ف ، تحدي46 الفصلالملك مقدس  ، العرش و 45، القائمة المدن
مة  43جعل الفصل  س المح ة لرئ ر الأكبر سنا...، وقد خولت رئاسة مجلس الوصا الوراثة للولد الذ حقوقه تنتقل 

ومة و س الح ته لرئ س المجلس الأعلى)، و اتسعت عضو ان يرأسه رئ س المنتدب للمجلس الأعلى  الدستورة ( الرئ
ة و الأمين العام للمجلس الأعلى العلمي    .44 الفصلللسلطة القضائ

س الدولة: 42الفصل الرجوع إلى  رئ حدد الملك    الذ 
 ا ن مؤسسا س ب كم  ا، و ا مة، و ضامن دوام الدولة و استمرار ، و رمز وحدة  س ا  س الدولة، و ممثل ر ع الملك رئ س  ،

ات المواطنات و المواطنات و  ختيار الديمقراطي، و حقوق و حر ة، و ع صيانة  ام الدستور، و حسن س المؤسسات الدستور اح
دات الدولية للمملكة.  ام التع ماعات، و ع اح  ا

 .قة ا ا و ضامن استقلال البلاد  دائرة حدود  الملك 
 ام بم ذه الم ولة له صراحة بنص الدستور.يمارس الملك  ائر، من خلال السلطات ا  قت ظ
  ا  الفصول ومة، ما عدا تلك المنصوص عل س ا ائر بالعطف من قبل رئ و  51) و 6و  1(ف  47) و 2(ف  44و  41توقع الظ

 .174) و 1(ف 130و  59و  57
  2011يونيو  17الخطاب الملكي ليوم.  

عده1996( الأمة إن الملك ممثل أسمى للدولة  ل انتماء، و المشروع الرسمي للدستور [ علو فوق  الملك] أكثر من  ) 
اسي  ؛ و تعاقد تارخي جديد مع الشعب. إن الملك الس مقراطي تنمو كم بالمغرب نظام [قانون أسمى، إنه نموذج د نظام ا

ق  15                                                            ٔحمد التوف ين في تجليات الماضي و الحاضر:  ة ضمن: محمد ال  –إمارة المؤم ٔوقاف و الشؤون الإسلام ين في عشر تجليات، شر وزارة ا  ، ص 2009سادس، إمارة المؤم
ات. 16 ره، و نفس الصف ي سبق ذ  محمد البوشيخي: المرجع ا
ات نفسها. 17  المرجع نفسه و الصف
  2011  .يونيو  17الخطاب الملكي ليوم
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ة، ديمقراطية برلمانية و اجتماعية مارس مهام1 الفصل. ملكية دستور ة، الواردة في هذا ]،  م ة و التح ة و الضمان اد ه الس
، ات فصول أخر   منصوص عليها صراحة في الدستور:  الفصل، استنادا إلى مقتض

   1 : د م ا  ا
ومة، ما عد تلك المنصوص عليها في الفصل  س الح العطف من طرف رئ مارس الملك مهامه بواسطة ظهائر توقع 

ة،  2المجلس العلمي الأعلى،  1، و التي تتعل على التوالي ب: الفقرة الأخيرة 42 ومة  3مجلس الوصا س الح تعيين رئ
ومة،  4و  مة  8إعلان حالة الاستثناء،  7تعيين القضاة،  6حل البرلمان،  5إعفاء أعضاء الح تعيين ست قضاة في المح

ات الدستور، وقد صنفت الظهائر  9الدستورة،  عض مقتض العطف إلىمراجعة    : 18التي لا توقع 
م س المؤسسات السياسية -1 ائر    .1 .130 -  57 – 47-  2 .44: الفصول: ظ
ي -2 م التحكيم السيا المل ائر    . 52 – 174 – 59 – 51 – 41: الفصول: ظ

م ف عف ومة و  ن أعضاء ا ع نتخابات، و زب السيا الذي تصدر  ومة من ا س ا ن الملك رئ   ؛ 47ع
لس الوزاري    ؛1. 48الفصل يرأس ا

نفيذ  مر ب   ؛50 القانون الفصليصدر الملك 
لمان أو أحد مجلسيه    ؛51 الفصلو يحل ال

لمان  مة و ال   ؛52 الفصليخاطب 
عرض دات و له أن  عتمد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية، و يصادق ع المعا ن الملك السفراء و لديه  لمان ع   ؛55 الفصلا ع ال

ع للقضاء   لس    ؛56 الفصليرأس الملك ا
ن القضاة  عي   ؛ 57الفصل   يوافق ع 

  ؛58 الفصليمارس حق العفو 
ح القانون     ؛95 الفصليطلب قراءة جديدة لمشروع أو مق

س  م الرئ ة و ضم كمة الدستور ن ستة أعضاء من ا   ؛130 الفصلع
  ؛172الفصل لمبادرة لتعديل الدستور للملك ا

عض مقتضيات الدستور  عديل  عرض بظ    ؛174 الفصل *للملك أن 
ة  ن  الوظائف العسكر ة و التعي ام التنظيمية للملك: قياد القوات المس   ؛53 الفصلو من الم

ع للأمن   لس  أس ا   ؛54 الفصلي
لمان  فية لل ر   ؛68.5 صلالفيفتتح الدورة ا

ن  الوظائف السامية    . 49.11 الفصلالتعي
 

ٔمين السعيد: مج 18                                                            ستور المغربي:  س الحكومة في ا ية 4 العلوم القانونية مؤسسة رئ ٔم  .161، ص 2014، مطبعة ا
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م ا2      :19ا
قاء الدولة و لوحدة الأمة، ولا بد أن  إن الملك هو الممثل الأسمى للدولة، ورمز وحدة الأمة، و من هنا فإن الملك ضامن ل

أمير للمؤم ع الوسائل للنهوض بهذه المهام، عد عن مهامه  نين و حامي حمى الحمى و الدين، الضامن يتوفر على جم
مارسها بواسطة ظهائر،  ات  ام بهذه المهام و الصلاح ات التي وضعها الدستور للق ة، المقتض لحرة ممارسة الشؤون الدين
س  العطف من طرف رئ ورة أعلاه، هناك الظهائر التي توقع  العطف المذ و هي إضافة إلى الظهائر التي لا توقع 

ومة  -، 58 الفصلظهائر العفو  -،55 الفصلالمصادقة على المعاهدات  - ،50 الفصلالأمر بتنفيذ الفانون  - : 20الح
  .   99 الفصل، إعلان الحرب 92.1 الفصل ظهائر التعيينات - ،74 الفصلإعلان حالة الحصار 

ية  ة ممارسة الشؤون الدي ر   .1. 41 الفصلالملك الضامن 
ا الملك ضامن دوام الدولة    .2. 42الفصل و استمرار

ة ام الدستور، و حسن س المؤسسات الدستور ر ع اح س   .1. 42الفصل  الملك 
ات الم ختيار الديمقراطي، و حقوق و حر ر ع صيانة  س ماعاتالملك  ن و المواطنات و ا   .1. 42الفصل  واطن

دات الدولية للمملكة  ام التع ر عل اح س   .1. 42 الفصلالملك 
و ضامن استقلال البلاد   .2. 42الفصل  الملك 

قة  ا ا وزة المملكة  دائرة حدود و الضامن    .2. 42 الفصلالملك 
و الضامن لاستقلال السلطة القضائية    . 2. 107  الفصلالملك 

ام و تنفذ ، ح   .124الفصل  الملك باسمه تصدر 

م ا3    : 21ا
س كم  و ا ن مؤسسات الدولة الملك    .42.1 الفصل ب

ح قانون  ل مشروع أو مق ن قراءة ثانية جديدة ل لس   .94.1 الفصلللملك أن يطلب من كلا ا

                                                           
م سلطة  19 يمنة الملكية ع أ ديد، تحمل دلالة قاطعة ع دعم  اصة بتعديل الدستور  مشروع الدستور ا إن قراءة للمقتضيات ا

سية الفرعية، أي سلطة التعديل الدستوري ستور  وهم التغيير . الدستور، ألا و  السلطة التأس ة المصدق، ضمن؛ ا ستور الجديد: رق في مشروع ا
ة نظر:  ر و  64، ص2011/ 24الجديد و وهم التغيير: دفا

  ية، وإمارة ة ممارسة الشعائر الدي ر سلام كدين للدولة، الضامنة  ، و   نا، ال  محط إجماع وط لنا  قدسية ثواب
ي، و الوحدة ن، و النظام المل ل  المؤمن ش  ، ن لتوافق تار ساس المت يار الديمقراطي، الضمان القوي، و  ابية، و ا الوطنية و ال
ن العرش ة الشعب."    .2011مارس  9راجع الخطاب الملكي ليوم  ميثاقا جديدا ب

ٔمين السعيد: مج العلوم القانونية  20 ستور المغربي:  س الحكومة في ا ية4مؤسسة رئ ٔم  .161، ص 2014 ، مطبعة ا
 
21 « Sur la base de cette légitimité particulière du souverain marocain, établie sur les 
spécificités religieuses, culturelles et constitutionnelles de son Etat, sa liberté est entière 
pour qu’il puisse vérifier l’accord de la nation sur des projets ou des modes du 
gouvernement. N’oublions pas, enfin, un autre arbitrage, celui qui intervient entre le centre 
et la périphérique, le chef de l’Etat étant ‘’le symbole de l’unité de la nation'' art 42.»        
  La place du souverain dans la nouvelle constitution : Christophe Boutin, in : La nouvelle constitution du Maroc ; étude 
sélectionnées ; REMALD N° 82. 2013 : p 105-111 .  



18  

م شرو منها: م، و لمنزلة الح قى للملك في القانون العام المغري، منزلة الح عض الفقه، ي قدرته ع  هذا و حسب 
ل من تجمع ش قتصادية؛ قدرته ع تجسيد نموذج ، ات قبليةضبط وضعية اجتماعية ت ضمانة لدائرة المبادلات 

كم.    ا
اتب) عتقد" يكلان حاليا السلوكية السياسية  المغرب، و ذلك  إطار   (نفس ال ن  سي ن رئ ن سياسي ناك موروث أن 

ة  و ضور المكثف للمخزن....الروح ا ة و ا و ما الروح ا ي و نقسامية و  نتخا ن: السلوك  تتج ع معطي
زن كقوة يف إ تمثله كفاعلية ضور المكثف للمخزن: تمثل ا ة للأحزاب؛ ا   .22الرؤ

ام الفصل  اسي، إذ أن أح ما أن لها أساس في الواقع الس م الملكي لها أساس في الدستور،  (دستور  19سلطة التح
انة دوام ال1996 ة ص ما مسؤول انة حقوق و )، لاس ة ص ة السهر على احترام الدستور و مسؤول دولة و استمرارها، مسؤول

م الملكي الذ لا يتخذ  ل أساسا لممارسة التح ة تش اس ات س لها مسؤول حرات المواطنين و الجماعات و الهيئات، 
اسيين،مظاهر ممارسة فق في الفصل بين    الاختلافات الحاصلة بين الفرقاء الس

ثير من ملفات الشأن العام في الميدان الاقتصاد و الإدار و الاجتماعي، من و لك ذلك من خلال الفصل في  نها تبرز 
ة للملك، أو من خلال قنوات المجالس الوزارة اشر للسلطات العموم   .  23خلال اللجوء الم

ة التي تحتلها ال انة السام م الملكي يلعب في تكرس الم ة، و هو و معلوم أن التح ة المراق ة في سلم هرم مؤسسة الملك
اسي في  ة نزاعاتهم و المحافظة على النظام الس م بهدف تسو سعى إلى تواف الآراء و التراضي بين الطالبين للتح

 .24توجهاته و بنائه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
ا الشرق  22 سق السياسي المغربي المعاصر: محمد ضريف، إفريق  .67-57، ص 1987ال
ستوري و السياسي 19تحديد مكانة الفصل  23 ء: ضمن: الفصل  في النظام ا وش زر ٔق شورات مج الحقوق  19المغربي:  ٔبعاد القانونية، م لالات الشرعية و ا ستور ا من ا

داد الخاصة  ٔ  .276-231، ص 2011/ 2المغربية، سلس ا
ح 24 ستور المغربي، من شرعية الممارسة السياسية إلى  سق السياسي و ا ة في ال لفصل وظيفة المؤسسة الملك يري، ضمن: الفصل 19ء  ستور، المرجع  19: نجيب  من ا

133  .-101نفسه، ص 
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ٔ فصل السلط و توازنها د   رابعا توطيد م
  ، من خلال: 25او تعمي دمقرطة و تحديث المؤسسات و عقلنته

عيةالسلطة  1 شر   : ال
ات ش ة من حيث عدد الأعضاء أكثر التئاما ( )1ملها التجديد في الدستور الحالي:هناك ثلاث مستو  120الغرفة الثان

ومة  )2 .عضو) ل ثلاث سنوات، يتبوأ مجلس النواب الصدارة: ينصب الح مدة الانتداب هي ست أعوام مع تجديد الثلث 
ع إسق ستط ة في مسألة مناقشة القانون المالي، وله الكلمة الأخيرة في المصادقة على النصوص و  اطها، له الأولو

ة ع مجال القانون، ليرتفع من . 26التشرع ل القوانين على البرلمان، و توس ر سلطة التشرع، و سن  مجال  30ما تم ح
ا إلى    .  27في الدستور المقترح 60حال

 تنظيم البرلمان:أ 
ا في  62 الفصل النوابمجلس كون البرلمان من غرفتين: يت قا أكبر ال اللائحة النسبي  اشرة عن الاقتراع  طرقة م [ينتخب 

ة،  305، (395دورة واحدة، عدد الأعضاء  م ة مخصصة:  90للوائح الإقل شاب دون  30امرأة و  60للائحة وطن
، فينتخب لمدة ست أعوام من طرف 63 صلفال مجلس المستشارن، أما ]90أعوام. عدد الدوائر  5الأرعين)، مدة الانتداب 

ة أة ناخ   . 28ه
ت  ض حقهم في التصو ن تفو م مثلون الأمة، لا  فترات  69إلى  65. و قد حددت الفصول 60 صلفالأعضاء البرلمان 

ة 65 الفصلالبرلمان و مددها   67 الفصل لوزراء الجلسات، و لحضور ا 1. 66 الفصل ، و شرو انعقاد دورة استثنائ
  .يليها و ما 2. 67 الفصلو لجان تقصي الحقائ  ،1. 67 الفصلاللجان الدائمة ، ولتكون 1.

ة ف  ، و حالات 3. 68، و مبدأ سرة جلسات اللجان ف 2. 68، و السرة ف 1. 68و لجلسات مجلسي البرلمان العلن
 للنظام 69الفقرة الأخيرة، و أفرد الفصل  68 الفصلالمشترك للجان و ما يليها، و الاجتماع  4. 68 الفصلجمع المجلسين 

أمر الفصل ما  ص رئاسة لجنة أو اثنين للمعارضة  ن الفرق و اللجان و ضرورة تخص   .10 الداخلي لكل مجلس، و لتكو
 الوضع الجديد: ب 

ات:    حرصا على تخلي العمل البرلماني عمل المشرع على إدراج عدد من المقتض
ة [ قد عمل المشرع على تبنيو  لمانيةمنظومة من القواعد السلو خلاقيات ال من  243- 236] المواد مدونة السلوك و 

احترام  158-153النظام الداخلي لمجلس النواب، و المواد  من النظام الداخلي لمجلس المستشارن، التي تتعل 
يونيو على نسقية الدستور المعروض على الاستفتاء وعلى عقلنته، جوهره فصل السلط و استقلالها  17جلالة الملك شدد في خطاب   25                                                           

 Le parlement dans la constitution de 2011 : Najib Ba Mohammed ; in : La nouvelle constitution du royaume du Maroc, études 26 ...". 19: "من معالم فصل السلط و توضيح صلاحياتها تقسيم الفصل وتوازنها... و قد كان جلالته قد أشار إلى مسألة هامة أعيد هنا نقلها
sélectionnées ; REMALD, n°= 82 /2013, p107. 

   .2011يو يون  17الخطاب الملكي ليوم  27
28  
Nombre : -120 - conseillés locaux : CGEM : 8  72  -chambres professionnelles :  20  
                    –représentants des salariées : 20  -  
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ات النظام الداخلي للمجلس؛ بهدف  م المواطنة و إيثار الصالح العام و يترسالمستشارن لمقتض ة و ق مقراط م الد خ الق
ة،  اب ة الن   من ن د م النواب. 236 المادةتعزز دور المسؤول

 ق أو : "منع الترحال البرلماني ل من تخ عن انتمائه الذي تر باسمه للانتخابات، أو عن الفر ن،  لس يجرد من صفة عضو  أحد ا
موعة ال  ا"ا ت إل ه المادة 1. 61 الفصل لمانية ال ي من النظام الداخلي لمجلس  10. و هو نفس ما نصت عل

 النواب.
  ي و قد حصرها الدستور في التعبير عن الرأ [الحصانة البرلمانية سلامي و النظام المل و يخل أشرط أن لا يجادل  الدين 

ام الملك الواجب ، و عدم شموله] باح من النظام الداخلي  222. المادة 64 الفصلا لجنح و جرائم الح العام فق
ات. ذلك المواد   لمجلس النواب أكد نفس المقتض من النظام الداخلي لمجلس المستشارن، و نصت  160و 159و 

ة. 161المادة   مسطرة تحرك الدعو القضائ
 من القانون الداخلي  9. المادة 2. 62 الفصلاب عن الجلسات ، و ذلك لتفاد تكرار الغالحد من الجمع بين الانتدابات

 لمجلس النواب عددت الحالات التي تنفي صفة النائب البرلماني عن العضو. 
 ات الفصل  نظام المعارضة البرلمانية مقتض اب السادس من 2. 60و الفصل  10و الضمانات الممنوحة للمعارضة  . ال

عدد من المواد، [المادة القانون الداخلي لمجلس النواب خ اكتساب صفة المعارضة، المادة  40ص حقوق المعارضة 
لات تمنح لفرق المعارضة، الفقرة  41 ة في التعد ق . المادة عددت حقوق المعارضة في مجال التشرع، حيث أن الأس
ة المتع 42 ت و الحصة الزمن ة الفقرةالتي خولت فرق المعارضة اقتراح تارخ جلسة و موعد التصو ملتمس الرقا  لقة 

ما خصص لها نصف    ؛ الفقرةٔ  ة لتقصي الحقائ لفرق المعارضة،  اب س أو مقرر اللجن الن خصت منصب رئ
ة. المادة  مة الدستورة]. المادة  43الحصة الزمن من النظام الداخلي  58خولت المعارضة ح اقتراح أعضاء المح

  لعدل و التشرع و حقوق الإنسان للمعارضة.لمجلس المستشارن خصص رئاسة لجنة ا
 سلطات البرلمان:  ت

شمل في مجال التشريع ع مجال القانون ل ان  30: لقد تم توس عد أن  ما 1996في دستور  9مجالا  لمان صلاحية أن ،  "لل
جتم قتصادية و  شاط الدولة  الميادين  ساسية ل داف  ن تضع إطارا للأ يةيصوت ع قوان  71 الفصل" اعية و الثقافية و البي

  الفقرة الأخيرة.
ة في النس الدستور المغري  ة ذات خصوص م ة سن قوانين تنظ الذ  85 الفصلما أسند الدستور للسلطة التشرع

ة المنصوص عليها (مدة م ة  س مسطرة التشرع الخاصة بها و قد حدد الدستور سقفا للمصادقة على القوانين التنظ الولا
ة) من النظام الداخلي لمجلس المستشارن على ضرورة التداول في مشارع و  85، و نصت المادة 86 الفصل 29التشرع

ة من طرف مجلس  ة الوصول للمصادقة على نص واحد، و على ضرورة المصادقة النهائ غ ة  م مقترحات القوانين التنظ
                                                           

لم 29 ا من قبل ال ا قصد المصادقة عل ذا الدستور وجو ا   ن التنظيمية المنصوص عل ع القوان ان  أجل لا يتعدى مدة عرض مشار
ذا الدستور  نفيذ  مر ب و ال ت صدور  عية  شر  .86. الفصل الولاية ال

نفيذه مر ب ا  القانون التنظي قبل صدور  ة وجو كمة الدستور  .3. 85. الفصل تنظر ا
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ة تخص مجل م ة الأعضاء النواب على مشارع مقترحات تنظ أغلب ة  قرة فال 86 المادةس المستشارن و الجماعات التراب
2. 
  

غية الرس  ماز ع  تفعيل طا
5.1   

المجلس الوطني للغات و الثقافة 
  5.2المغربية  

اص بالمعارضة   *+ 7حزاب السياسية    + 10النظام ا

ضر      + 15تقديم ملتمسات في التشريع   14تقديم العرائض    29اب حق 
 49المقاولات العمومي الاستراتيجية   44مجلس الوصاية 

ن   +  62مجلس النواب   + شار   + 63مجلس المس

قائق  ومة   +  75التصويت على قانون المالية      67ان تق ا سا للقضاة   + 87سي أشغال ا   112النظام 
ع للسلطة  لس  ا

  + 116القضائية 
ة   131الدستورية نظام المحكمة  عدم دستور شروط الدفع 

  + 133قانون  
ابية  ماعات ال ات و ا ا

146 +  
جتما و  قتصاد  لس  ا

  + 153البي 
      

  
ة م   :] وهي إما1996سنة  8مقابل  20[30 و قد تميز الدستور بتوسع دائرة القوانين التنظ

 .116، 112، 29، 15، 14، 5.1: اجتماعية -
o 2. 5: ة ثقافيةاجتماعي . 
o 146: اجتماعية سياسية. 
o  153: اجتماعية اقتصادية بيئية.  

 . 133، 131، 87، 67، 63، 62، 44، 7: سياسية -

 . 75: اقتصادية -

  .49: سياسية اقتصادية -
ومة و البرلمان   س الح حتكر التشرع فإن لرئ اقتراح القوانين  على السواءو رغم أن البرلمان  ، 1. 78 الفصلح التقدم 

ة و  ة الجهو التنم ة و و الجماعات التراب تب مجلس النواب، غير أن تلك التي تتعل  م ة  ق الأس تودع مشارع القوانين 
مجس المستشارن  ة  تودع  ا الاجتماع ت عليها من طرف مجلس النواب 2. 78 الفصلالقضا قع التصو . وهذه الأخيرة 

ة المطلقة لأعضائه    .2. 84 الفصلالأغلب
غة:  ص ت على القوانين يتم  من ن د م المستشارن؛ و  188الممتنعون؟ المادة  - المعارضون؟  -الموافقون؟  -التصو

عبر المصادقة بلف " 114حسب المادة  عدم المصادقة ب عممن النظام الداخلي لمجلس النواب،  "، و بلف لا""، و 
  ". ممتنع"

اح الج 30                                                            ن، مطبعة الن لمغرب: محمد زن ا ستور و نظام الحكم   .217-215، ص2015ديدة راجع: ا
 + .ٔن القانون التنظيمي قد صدر  : تعني 
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م، : أولاتبدأ عليها وفقا لمسطرة  ضةوتنظر اللجان في النصوص المعرو  االتقد لات  :ثالثاالمناقشة  :ثان عاالتعد  :را
ت ومة  130حسب المادة  .التصو الاستماع إلى الح من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ تبتد مناقشة مشارع القوانين 

قدم مقررو ال 192من المادة  1 الفقرة م،  عد التقد ة ملخصات عن تقاررها حول من ن د م المستشارن،  لجن المعن
ورة  صوت عليها 4 الفقرةالنصوص المذ ه، و  عد انتهاء المناقشة حول النص الذ تتعل  لات  شرع في مناقشة التعد  ،
  .203قبل النص الأصلي 

 الاختصاص المالي للبرلمان:ث 
ة المال    مراقبة المالية العامة: مراق ام  ام الفصل يتولى مجلس النواب الق : حسب 1ف 148و الفصل  2من الدستور ف  70ة العامة وفقا لأح

ة  218المادة  ل سنة برنامج مراق ر من  تب المجلس في مستهل دورة أكتو حدد م من القانون الداخلي لمجلس النواب، 
ة ف  اب ة بناء على اقتراح الفرق و المجموعات الن ة العامة و جدولته الزمن ة . تعقد 2المال ة المال ة لجنة مراق لهذه الغا

س مجلس النواب هذه الأسئلة و الاستشارات بناء 1ف  219العامة اجتماعاتها لدراسة البرنامج السنو المادة  حيل رئ ؛ 
ام ف ات وفقا لأح تب المجلس على المجلس الأعلى للحسا  224من الدستور و المادة  148من الفصل  1على قرار لم

ة. من ن د م النوا ع المحددة في البرنامج السنو للمراق ة العامة  اجتماعات لدراسة المواض ة المال ب. تعقد لجنة مراق
قة أخر تراها مفيدة المادة  ل وث ات و  ة و تقارر المجلس الأعلى للحسا   .1ف 220مستندة في ذلك على أجو

ة الاقتصاد  :مشروع قانون المالية  ة و التنم ة، المادة تقوم لجنة المال  154ة بإعداد التقارر اللازمة لتسهيل دراسة و مناقشة مشارع قوانين المال
  من القانون الداخلي لمجلس النواب. 

ة لد مجلس النواب ف   ق الأس ا  ة وجو الداخلي لمجلس النواب و  لنظاممن ا 155، و المادة 75.1إيداع قانون المال
ة الاستراتيجي من ن د م المستشارن؛  214المادة   الفصلصوت البرلمان على نفقات التجهيز التي يتطلبها مخط التنم

ة السنة 2. 75 ة خلال نها صدر الأمر بتنفيذ قانون المال مرسوم اعتمادات إذا لم  ومة تفتح    .3. 75 الفصل، الح
ة  ة الدولة 76 الفصلقانون التصف سهران على توازن مال ومة  ، عدم قبول اقتراحات و 1. 77 صلالف. البرلمان و الح

ة، إحداث تكليف عمومي أو الزادة في تكليف عمومي  ض الموارد العموم لات من شأنها تخف ، و هذا ما 77.2 الفصلتعد
ده فقرات المادة    . 162يؤ

 الاختصاص القضائي: ج 
ام و لا ينقلون إلا بقانمن الدستور ينص على أن " 108الفصل  ح عزل قضاة    ". ون لا 
اكم العادية و المتخصصة بمقت القانون و ينص على أن " 127الفصل    ".تحدث ا
مة الدستورة انطلاقا من الفصل اانون الداخلي لمجلس النواب حدد علاقة من الق 223و  222المواد  لمجلس مع المح

مة 272 - 270و خصصت المواد  من الدستور. 130 ار المرشحين  لعلاقة مجلس المستشارن مع المح الدستورة، اخت
مي  ات القانون التنظ س المجلس مقتض مة الدستورة و انتخابهم، و إحالة القوانين قبل الأمر بتنفيذها، تطبي رئ للمح

مجلس المستشارن. مة الدستورة بخصوص القرارات الصادرة عنه المتعلقة  المح   المتعل 
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ات، حيث لهذالعلاقة مجلس ا 225و  224و خصصت المواد  قدم عرضا  لنواب مع المجلس الأعلى للحسا الأخير أن 
ات و بذل  279المادة  عن أعماله. د على مساعدة المجلس الأعلى للحسا من النظام الداخلي لمجلس المستشارن تؤ

طة بوظائف البرلمان في التشرع و المراق ة العامة، المرت المال م. ونفس مساعدته حول المجالات المتعلقة  ة و التقي
مناقشة. ع  م عرض عن أعماله يت ه المتعل بتقد   المقتضى المشار إل

 الصلاحيات السياسية: ح 
 المجلس الوزار ف إشهار الحرب شأنه  عد إحاطة البرلمان علما بذلك من طرف الملك ف 49.9: يتم التداول  ، لكن 

99. 
 الإعلان حالة الحصار شأنه  ذلك يتم التداول  مقتضى ظهير لمدة 49.8مجلس الوزار :  ون  يوما لا تمدد إلا  30، و 

 .74قانون ف 
 ةالاتفاقيات و المعاهدات ص دستورا و صراحة على إجراءات المصادقة على معاهدة دول  :31: لأول يتم التنص
عتها (معاهدات السلم أو الاتحاد أو التي تهم رسم الحدود، و -1 حسب طب ات المحددة  معاهدات التجارة أو تلك  الاتفاق

حقوق و حرات المواطنين التي  ة أو  قها اتخاذ تدابير تشرع ستلزم تطب ة للدولة أو  التي تترتب عليها تكاليف مال
صادق عليها   .2. 55 الفصليتعين على البرلمان أن 

ة أخر قبل المصادقة  - 2 ل معاهدة أو اتفاق عرض على البرلمان  ن للملك أن    .3. 55 الفصلم
ا يتضمن بندا مخالفا للدستور  -3 سيهما) التزاما دول من  164. مما جاء في المادة 4. 55إحالة أحد مجلسي البرلمان (رئ

ة و لا  ة الدول صوت على مواد المعاهدة أو الاتفاق م أ القانون الداخلي لمجلس النواب أن هذا الأخير لا  يجوز تقد
شأنها ف   .3تعديل 

 
ة مجلس النواب طلب رأ أحد المؤسسات أو الهيئات 165و تنص المادة  المنصوص عليها في الفصل  32على صلاح

ة أو المعاهدة. لقد نصت المواد  12 من النظام الداخلي لمجلس المستشارن  228 -  227من الدستور بخصوص الاتفاق
ات.  على نفس المقتض

 الحكومي:  لعملآليات الرقابة البرلمانية على اخ 
ومة:  ؤولية الحكومة أمام مجلس النواب:مس 1 ة أولا في تنصيب مجلس النواب للح لى ثقة مجلس النواب المعبر  تتجلى مجالات الرقا صبة بعد حصولها  "تعتبر الحكومة م

مج الحكومي لٔف منهم لصالح البر ن يت ٔعضاء ا لبية المطلقة ل ٔ رس مسؤول "3. 88 الفصل عنها بتصويت ا ومة ، و هذا  ة الح
تتم المناقشة  أن من القانون الداخلي لمجلس النواب، على 176و  175ه المادة ت. و نفس المقتضى أكد33الحصرة أمامه

اد الوردي، ضمن: دستور  31                                                            ستور المغربي:  ولية في ا ات ا عددة مج الحقوق  2011مكانة الاتفاق  ، ص2012 5لمغرب، دراسات م
ة، و قد 32 ير الحكوم نٔ العام و المنظمات  لش لجمعيات المهتمة  ٔمر يتعلق  ى المؤسسات المنتخبة و السلطات  ا داد قرارات و  مشاريع  ور  المساهمة في إ خولها الفصل المذ

يمها. ة، و كذا تفعيلها و تق   العموم
. 2011يونيو  17الخطاب الملكي ليوم  33



24  

ام.في أجل ثلاث ام و أن لا تتعد خمسة أ ومة أمام مجلس النواب و مجلس  ة أ س الح ام الدستور يتقدم رئ قا لأح و تطب
ةمستشارن مجتمعين في جلسة مشتال    .ر

  
 ومة حول الأسئلة س الح ة شهرة موجهة إلى رئ ة، و أسئلة تليها مناقشة و أسئلة شفه ة، آن : وهي أسئلة شفه

اسة العامة، المادة    من القانون الداخلي لمجلس النواب. 186الس
 ومة عليها في الأسئلة الأسبوعية ة الح و  20: ، و قد حدد أجل أجو القطاعات الح ة المختلفة التي يوم، و تتعل  م

ة لاطلاع الرأ العام الوطني ف  ة العلن ، و تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة النواب و  2 -  1. 100تتولى الإجا
ومة المادة  ة الح  من النظام الداخلي لمجلس النواب. 189إجا

 ومة الرد عليها أمام المجلسالأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة س الح ه الأمر في أجل  : و يتولى رئ عن يوم ف  30الذ 
ة، المادة 3. 100 ن د م النواب، و تخصص نصف مدتها  203. و تنعقد في نفس اليوم المخصص للجلسة الأسبوع

ة و المعارضة، المادة  ومة و النصف الآخر مناصفة بين الأغلب س الح من ن  242و حسب المادة  .3-2. 207لرئ
مجلس المستشارن يوم الأرعاء.  د م المستشارن تنعقد جلسات  اسة العامة  الس  الأسئلة المتعلقة 

 ة لفائدة البرلمان : وعرض الحصيلة المرحلية غة تقن ، و 34مثل إلى جانب المقتضى الساب تحسينات دستورة ذات ص
طلب من  ومة أو  س الح طلب من رئ ة أعضاء  1/3ون   .1. 101ف المستشارن أعضاء مجلس النواب أو أغلب

 .من القانون الداخلي لمجلس النواب أكدت المقتضى 178المادة 
س مجلس المستشارن ف  ه رئ س مجلس النواب و إلى جان حدد  . و2و يتم العرض أمام البرلمان مجتمعا برئاسة رئ

ل مجلس ع تب  لاغ مشترك، بناء على مداولات م سا المجلسين تارخ الجلسة و جدول أعمالها ب  237لى حدة، المادة رئ
 .2من ن د م المستشارن ف 

 الأمر المادة  :الأسئلة التي تليها مناقشة من ن د م المستشارن؛ و تنظم المناقشة  256لا يجيب عليها إلا الوزر المعني 
ة و المعارضة و على أساس قاعدة التمثيل النسبي  من ن د م النواب. 3ف  194 المادة التناوب بين الأغلب

 ة ذات تأثير على الرأ العام الوطني  :لأسئلة الآنيةا ا طارئة و ظرف قضا س  195 المادةتتعل  ن د ن النواب، يبلغ رئ
ومة، و يتف عند الاقتضاء مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الآني  س الح مجلس النواب السؤال الآني إلى رئ

ة و الجواب عنه في أ جلسة قادمة للأسئلة ال ة الأسبوع من ن د  258، نفس المقتضى أكدته المادة 196 المادةشفه
 م المستشارن.

 مها  ص جلسة سنويةيتخص ة و تقي اسات العموم ع من 2. 101 الفصلمن قبل البرلمان لمناقشة الس اب السا . ال
ة خلال النصف الأول من دورة أب  214، المادة 211رل المادة القانون الداخلي لمجلس النواب حدد زمن الجلسة السنو

امة و  س مجلس النواب طلب رأ المجلس الاقتصاد الاجتماعي و البيئي أو إحد هيئات الح خولت لرئ
اسات  170 - 161المؤسسات الدستورة المشار إليها في الفصول  حث حول الس من الدستور أو إعداد دراسة أو 

ن، ن م س، ص  34                                                             209محمد زن ا
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ة المراد ت اسات العموم ة. تحدد الس ل سنة العموم ر من  مها من طرف مجلس المستشارن في مستهل دورة أكتو قي
ة  ة مؤقتة  265 المادةتشرع ة لمجموعات موضوعات سند تحضير الجلسة السنو  المادةمن ن د م المستشارن، و 

226. 
 ح جلسات استماع اللجان الدائمة ة  ة إلى مسئولي الإدارات و المؤسسات و المقاولات العموم ضور الوزراء المعنيين المعن

من النظام الداخلي لمجلس النواب أكدت على أن جلسة الاستماع تتضمن  71. المادة 102و تحت مسؤوليتهم ف 
من  26تشير إلى نفس المقتضى، المادة  1من النظام الداخلي لمجلس المستشارن ف  67مناقشة عامة، المادة 

ومة اعتبرت حضو  مي لأشغال الح ا ف القانون التنظ ورن جلسة الاستماع إلزام ومة و المسؤولين المذ ر أعضاء الح
4   . 

 طلب الموافقة : طلب الثقة اسة العامة أو في شأن نص  ومة، في شأن الس س الح طلب من رئ و تكون 
ه  ة الأعضاء المطلقة 1. 103الفصل عل أغلب ، سحب الثقة 2. 103 الفصل، لا تسحب الثقة أو يرفض النص إلا 

ومة ي ات. 179. المادة 4. 103 الفصلؤد إلى استقالة الح   من النظام الداخلي لمجلس النواب أكدت نفس المقتض
 ت على :  ملتمس الرقابة التصو ومة تحمل مسؤوليتها،  عارض في مواصلة الح لمجلس النواب أن 

ة، مسطرة القبول أن يوقع من  ة المطلقة  أعضاء المجلس على الأقل، و أن خمسملتمس للرقا ينال أصوات الأغلب
ع و الفصول  105للأعضاء، الفصل  اب الرا  -180من الدستور. و قد خصص النظام الداخلي لمجلس النواب ال

ة، و هي تفصيل لما اقتضاه الفصل  183 م ملتمس الرقا   .105لشرو تقد
 عه و هو من الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الغرفة ال: ملتمس المساءلة شر توق ة،  ثان

ام يتلوه 1. 106 الفصلمن خمس أعضاء المجلس  ومة في ظرف ستة أ عرض جواب في الح ومة أن  س الح ، لرئ
ت  ه تصو عق سطت مسطرة  236-231المواد  .2. 106 الفصلنقاش لا  من النظام الداخلي لمجلس المستشارن 

ت عقب مناقشته تصو م ملتمس المساءلة، الذ لا    .تقد
 و ينا بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير مصالح أو : 35لجان تقصي الحقائق

ة ف  عتها مؤقتة  و تنهي67.2مقاولات أو مؤسسات عموم طب تخصص  ،67.4أعمالها بإيداع تقررها ف  ، وهي 
ة للمجلس المعني لمناقشة تقرر اللجنة ف  ل فر و مجموعة  . تتكون من ممثل من5. 67جلسة عموم

ة...، المادة  من ن د م النواب، و يخصص جلسة عامة لمناقشة  209من ن د م المستشارن م  1ف 78برلمان

                                                           
قائق لم  35 ان تق ا س الدستوري ل ، بالمقابل فإن مجلس النواب ع عن 1992إلا  دستور  commissions d’enquêtesيتم التكر

ان التق منذ  ا  1977الرغبة  ممارسة الرقابة ع  ة أكدت  قرار ، إلا أن الغرفة الدستور ا  نظامه الداخ عندما قام بإدراج
خ  ة أساسية تتمثل  أ 1978-04-22بتار ندة ع  ، مس ذا المس ة  لا ينص عليها ضمن وسائل مراقبة  1972دستور ن "عدم دستور

ة  العمل الحكومي ذه ا قائق فعليا 1985أغسطس  22و  1979يوليو  24". وقد تأكدت  ة تق ا ذا لم يمنع من تجر  ... و
ا  الور سرب امتحانات البا قائق حول  نة تق ا ن: " نة تق أخرى "حول أ1979يونيو  11حالت دجن  14حداث فاس "، و 

ا 1990 ر ل  12"، قدمت تقر ٔردن  . 1992أبر ول العربي رصد و تحليل: ا ر المومني: البرلمان في المغرب: ضمن: البرلمان في ا مصر المركز العربي  –المغرب  –لبنان  –ند  .508-347ص  2007لتطور حكم القانون و البرلمان: بيروت 
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تب مجلس النواب هو الذ يبث في  3ف  210ن د م المستشارن، م  1ف 80تقاررها م  من ن د م النواب، م
ة إحالة هذه التقارر على القضاء ف  ان    . 4إم

  اللجان البرلمانية الدائمة:  2  
  ان مجلس النواب الدائمة

الخارج.  1 مين  ة و المغارة المق ة و الدفاع الوطني و الشؤون الاسلام ة  2لجنة الخارج ة و الجماعات التراب لجنة الداخل
اسة المدينة. نى و س ة و التنم 4 لجنة العدل و التشرع و حقوق الانسان. 3 و الس ة. لجنة المال لجنة  5ة الاقتصاد

ة.  ة.  6اقطاعات الاجتماع ة و الطاقة و المعادن و البيئة.  7لجنة القطاعات الانتاج ات الأساس م  8لجنة البن لجنة التعل
ة العامة. ( 9و الثقافة و الاتصال.  ة المال ٔولى تتكون جميعها من لجنة مراق نية ا ان ال ل لجنة  44ا   ). 43 تتكون من عضو 9عضو، ا

ن الدائمة شار    ان مجلس المس
ة.  2لجنة العدل و التشرع و حقوق الانسان.  1  ة و  3لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاج م و الشؤون الثقاف لجنة التعل

ة.  ة.  4الاجتماع ة الاقتصاد ة و التخط و التنم ة و الحدود و الدفاع الوطني و المناط 5لجنة المل  لجنة الخارج
ة المحتلة.  ل لجنة...عن  6المغر قل أعضاء  ة. (يجب أن لا  ات الأساس ة و البن ة و الجماعات التراب  15لجنة الداخل

  .53، المادة 45ضو و لا يزد عن ع
 السلطة التأسيسية: د 

ادرة قصد مراجعة الدستور  التعديل يجب  ، مقترح172.1 الفصلملك مجلس النواب و مجلس المستشارن ح اتخاذ الم
ة  صادق عل ه المقترح  2/3أن  حال المقترح على المجلس الآخر الذ 1. 173 الفصلأعضاء المجلس الذ قدم ف  ،

ة أ  ه بنفس الأغلب   .2. 173 الفصلالأعضاء  2/3صادق عل
ات الفصل  173المادة   174المادة  من الدستور، و تضمنت 173من النظام الداخلي لمجلس النواب أكدت نفس مقتض

ظهير.  عرضها الملك على البرلمان  ات الدستور التي  عض مقتض ة لمراجعة  ل   الشرو الش
ادرة مراجعة الدستور، و  273المادة  سطت مسطرة اتخاذ مجلس المستشارن م من النظام الداخلي لمجلس المستشارن 

  .174نفس مقتضى ن د لمجلس النواب  274ررت المادة 
 ات الخاصة برئيسي المجلسين: الاختصاصذ 

ما عضو بحكم الدستور  مجلس الوصاية ف  .1   .2. 44كلا
ة ف  .2 كمة الدستور لاف ع ا ما من يرفع ا ح قانون،  ومة حول مشروع أو مق  .2. 79 حال خلاف مع ا
ة   .3 كمة الدستور لسه ع ا ما يحيل القانون الداخ    .1. 69كلا
ش .4 س ناء الملك  ست علان عن حالة    .1. 59ما عند 
ومة ف  .5 س ا ن ملتمس المسائلة ع رئ شار س مجلس المس   .2. 106يبعث رئ
س العدالة  .6 ل مسألة تتعلق  ع للسلطة القضائية آراء حول  لس  ما له صلاحية أن يطلب من ا   .3. 113كلا
تفاقيات الد .7 ن أو  ما إحالة القوان ا فيمكن ل نفيذ مر ب ة قبل صدور  كمة الدستور   .3. 132و  4. 55ولية إ ا
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  : التنفيذية السلطة 2
انة  ة م ة مجلس النواب،  تقو ة، المعبر عنها من صنادي الاقتراع، و تحظى بثقة أغلب انبثاقها عن الإرادة الشعب ة  ومة منتخ ح

ة، يتولى  ق ة حق س لسلطة تنفيذ رئ ادة وتنفيذ البرنامج الوزر الأول  ة، وق ومة و الإدارة العموم ة الكاملة على الح المسؤول
ومي   .36الح

  تشكيل الحكومة
ا للدولة ف   تا ن أن تضم  م ومة و الوزراء و  س الح ومة من رئ أشغال   ؛1. 87تتألف الح مي المتعل  القانون التنظ

ومة من  -لقد تم تكرس:  .37ومةالح س الح مجلس النواب فتعيين رئ ات  منح 47.1الحزب الذ تصدر الانتخا ؛ و 
ومة ح اقتراح أعضاء ال س الح ومة ف الدستور لرئ   .3. 47؛ و إعفائهم ف 1. 47ح

قه أمام المجلسين مجتمعين [   لتنصيب الحكوميأ  عتزم تطب عد تعيينها من الملك، البرنامج الذ  ومة،  س الح يجب أن يتضمن عرض رئ
طوط ارجية ا ية و ا جتماعية و الثقافية و البي قتصادية و  سية  ميادين السياسة  ت 1. 88] ف الرئ عقب مناقشته تصو  ،

رس 2. 88أمام مجلس النواب ف  ة مطلقة للأعضاء. إن الدستور  أغلب ت  ومة إذا حصل التصو ، يتم تنصيب الح
ة الح حصر مسؤول انة مجلس النواب و ذلك  .سمو م   ومة أمامه فق

صاصات الحكومةب   اخ
ومة '' س ا ن لدى رئ م صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدب ون ل ساء ورجالا، ت ا، من وزراء،  س ومة بالإضافة إ رئ أو تتألف ا

ن لدى رئ مكن أن تضم كتابا للدولة معين را. و ومة بصفته وز ن العام ل م ومة أو لدى الوزراء سلدى الوزراء، و من     .38''ا
ة و  ع و المواك ض و التنسي و التت ة و التفو اد المسؤول ة وف م سها السلطة التنفيذ ومة تحت سلطة رئ تمارس الح

ادرة ومي و التكامل في الم م و التضامن الح ومة. 3المادة  ،التقي مي لأشغال الح   من القانون التنظ
ومة السلطة ا - ة ف تمارس الح   .1. 89لتنفيذ
ة و الإشراف على المؤسسات  - ما تمارس الوصا ومي و على تنفيذ القوانين  ومة على تنفيذ البرنامج الح تعمل الح

ة ف    ، الإدارة موضوعة تحت تصرفها نفس الفقرة. 2. 89و المقاولات العموم
1 :  رٔ ا
انة الوزر الأول الذ تمت تر   مقتضى فصول الدستور لقد عزز الدستور من م مارس  ومة"، و  س الح قيته إلى "رئ

 اختصاصات: 
  3.2. 47اقتراح الوزراء و إعفائهم ف ، 
  ومي أمام البرلمان م البرنامج الح  ؛1. 88تقد

 .2011 مارس 9الخطاب الملكي ليوم  36                                                           
  لس الحكومة وجود في دساتير كن   . 1996 و 1992، 1972لم 

دد 2المادة  2: الباب 065. 13القانون التنظيمي رقم  37 ريل  2 6348. الجريدة الرسمية   .3515ص  2015ٔ
. 3المادة  065. 13القانون رقم  38
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 ومي  39؛13. 92ف  إطلاع الملك على مداولاتهو  ترأس المجلس الح
 العطف على الظهائر ماعدا تلك المنصوص عليها في ع  ات 4. 42ف  التوق  ؛ و تهم تسعة مقتض

  اقتراح القوانين ف  ؛ 1. 78ح التقدم 
  مة الدستورة ف ات على المح  ؛ 3. 132إحالة القوانين أو الاتفاق
  ة م  .1. 90ممارسة السلطة التنظ
 عد تعيين الملك أعضاء حدد  ومة  س الح ل عضو من هارئ من القانون  4و اختصاصاته، المادة ها مهام 

ميالتن  .40ظ
  العطف من طرف الوزراء ف ع  ومة التوق س الح ة الصادرة عن رئ م  ؛2. 90تحمل المقررات التنظ
  مرسوم ف  ؛2. 65يختم دورة البرلمان 
  ؛2. 68طلب عقد اجتماعات سرة لمجلس النواب ف 
  ة  ف  ؛1. 66يدعو لانعقاد البرلمان في دورة استثنائ
  2. 48طلب انعقاد المجلس الوزار ف، 
  ض  ؛3. 48و يترأسه بتفو
  ة ف مرسوم اعتمادات لسير المراف العموم  ؛3. 75فتح 
  ومي  ، و ذلك ب:90و  89تنسي العمل الح

ومي  -  ، 1. 92رئاسة المجلس الح
ة  -  ، ] [.... اجتماعات اللجان الوزارة المشتر
م في -  [....]خلاف عقد جلسات عمل مع الوزراء المعنيين قصد معالجة ملف معين أو التح

ة 91ما أن الفصل  ومة صلاح س الح    :من الدستور منح رئ
 12. 92الفصل  التعيين في عدد من الوظائف، عددها. 
 رسها الفصل  ةوصاالشراف و الإ ة   ؛ 89.2على المؤسسات و المقاولات العموم
  ة حل مجلس النواب ف  .104صلاح

                                                           
ا التنظيمية و ال 39 ومة من أساس دستوري، لممارسة مسؤولي ن ا ومي و تحديد اختصاصاته وتم لتمك لس ا ة ا تنفيذية، تمت دس

ي ليوم  طاب المل ا. ا ث ف لس الوزاري لي ة و أخرى تداولية تحال ع ا ر ومة صلاحيات تنفيذية واسعة، ذاتية تقر ل مجلس ا تخو
 .2011يونيو  17

ومة و 40 شرف ع تنظيم أشغال ا ا. و مواكبة عمل  [ يمارس السلطة التنظيمية، و  سيق و توجيه أعمال ر ع ت س ا، و  يرأس مجلس
اص القانون العام الموضوعة  ا، و المؤسسات و المقاولات العمومية و سائر أ عة ل دارات العمومية التا ومية و  مختلف السلطات ا

اته إ السلطات و المؤسسات المذ ومة، كما له أن يصدر توج  .065. 13من القانون  5ورة] المادة تحت وصاية ا



29  

زراء 2  :ا
ل في الؤ إنهم مس  ا و  ه علىولون تضامن لف  ة ف – :41قطاع الم وم اسة الح   طلعون  –؛ 1. 93تنفيذ الس

سها ف  ومة على المهام المسندة لهم من رئ تاب  –؛ 2. 93مجلس الح فوضوا جزء من اختصاصاتهم إلى  ن أن  م
ة  –؛ 3. 93الدولة ف  ادرة من الوزراء يتم التعيين في الوظائف المدن ، العمال، الولاة، (وا بنك المغرب، السفراءم

اتيجية) ؤ المس س ن عن المؤسسات و المقاولات  لفة بالأمن الداخ و المسئول دارات الم  –؛ 11. 49ف ولون عن 
ومة مس   . 94ن أمام محاكم المملكة تكرسا لمساواتهم مع المواطنين أمام القضاء ف و ولؤ أعضاء الح

3  :  ا ا
سها و ينعقد برئاسة  ومة اجترئ عقد مجلس الح افة أعضائها،  ة تشمل  ي ادرة منه، و بتر م ماعاته مرة في الأسبوع و 

لس [. 42على الأقل ٔشغال ا لس.. تقدم الحكومة بيا عن  لحكومة بيا مفصلا عن مداولات ا ٔمين العام  لام. يعد ا لوسائل الإ
نٔ مداولات أعضاء الحكومة ملزمون بواج ش ا:  43]لسب التحفظ  ة تقررة في قضا ات ذات   و يتوفر على صلاح

ة ف -1 اسات العموم  .3. 92الس
ة ف  -2 اسات القطاع  .4. 92الس
ومة تحمل مسئوليتها ف  -3  .5. 92طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الح
حقوق الإنسان و النظام العام ف  -4 طة  ا الراهنة المرت  .6. 92القضا
م القوانين ف  -5 ه في الفصل 2.8 9مراس  .104، ماعدا المرسوم المشار إل
ة  -6 م م التنظ  .9. 92مشارع المراس
م المتعلقة بختم دورة البرلمان ف -7 ة ف 65.2مشارع المراس م التدابير ف 66، جمع البرلمان في دورة استثنائ ، و مراس

 .10. 92، ف 3. 70
الإ -8 زة  ة، و رؤساء الجامعات و العمداء و مدير تعيين الكتاب العامين و مدير الإدارات المر دارات العموم

ا ف    .  12. 92المدارس و المؤسسات العل
ة تحال على المجلس الوزار ليبث فيها، تتمثل في: ات تداول  و صلاح

اسة العامة للدولة ف   -9  2. 92الس
ة ف  -10  .7. 92مشارع القوانين، و من بينها قانون المال
ات -11 ة ف  المعاهدات و الاتفاق  .11. 92الدول
ة -12 لفة  - العمال - الولاة -السفراء -: (والي بنك المغرباقتراح التعيين في الوظائف المدن المسئولين عن الإدارات الم

ة  ةالأمن الداخلي و المسئولين عن المؤسسات و المقاولات العموم    ).12. 49ف  الاستراتيج
 .  9المادة  2: الباب 065. 13القانون التنظيمي رقم 41                                                           

 .  14المادة  2: الباب 065. 13القانون التنظيمي رقم  42
 .  16المادة  2: الباب 065. 13القانون التنظيمي رقم 43
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مي  4و قد حددت المادة  قا للفصلين  02.12من القانون التنظ ا تطب التعيين في المناصب العل  92و  49المتعل 
اد [ ..]من الدستور م ، ا م ا ص،  دارات ومعايير [  ا ، ا ا  ا و الا ، ا ق ا و ا ا 

و   ..] التعيين. ا
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ا:   3   فصل السلط و العلاقة بي
قوم على فصل السل و توازنها و تعاونها ف .2. 1إن النظام الدستور المغري   

 : تعزيز مكانة الحكومةأ 
ات الفصل    على مستوى التعيين: سها، عن صنادي الاقتر  47مقتض ة برئاسة رئ ومة أو السلطة التنفيذ مقراطي للح اع العام تكرس الانبثاق الد

اشر  ومة و إعفائهم 1. 47 الفصلالم ومة سلطة اقتراح أعضاء الح س الح ملك رئ  ؛ 4.2. 47 الفصل، و 
ومة مسئولة حصرا أمام مجلس النواب    على مستوى المسئولية: ومة للاستقالة، 3.2. 88 الفصلالح ع دفع الح ستط ان مجلس النواب  ، إذا 

ة  ت على ملتمس الرقا مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 105 فصلالالتصو ملك سلطة حله  ومة  س الح  الفصل، فإن رئ
104 .1.      

ة، و تم   على مستوى تقسيم السلط مع الملك:  ة و التنفيذ م ن هذه الأخيرة من ممارسة مسؤوليتها التنظ ومة، لتتم ص في الدستور على مجلس الح تم التنص
ح و تحديد اختصاصاته في ال ، في انسجام و تكامل و تمايز مع المجلس الوزار الذ يرأسه الملك 92فصل توض

ات  الصلاح ، وقد تم الاحتفا له  ةحضور الوزراء فق ما فيها الحرص على  الاستراتيج ة،  ة و التوجيه م و التح
ة ة و المال رو اقتصاد    5.44. 49 الفصل التوازنات الما

ة و غيرها   لإدارية بين الملك و رئيس الحكومة: على مستوى تقسيم الاختصاصات ا مي، 53الفصل و  91 الفصل، 12. 49الفصل فعلى مستو التعيين في الوظائف المدن ؛ على المستو التنظ
مارس  ومة  س الح ة ارئ م  .90 الفصللسلطة التنظ

ومة   ومة لإعفاء عضو أو أكثر من الح س الح ستشير رئ  59 الفصل لإعلان حالة الاستثناء؛ 2. 47 الفصلو الملك 
؛ الإعلان عن حالة الحصار 99 الفصل؛ قرار إشهار الحرب يتخذ داخل المجلس الوزار 1. 96 الفصل؛ لحل البرلمان 1.

  .8. 49 الفصلتتخذ داخل المجلس الوزار 
 علاقة الحكومة بالبرلمان:ب 

ة: العلاقة أو  ة و التنفيذ   بين السلطتين التشرع
ومة .1 ة في مختلف مراحل التشرع  الح الأولو لمان جدول : "1. 82 الفصلتحظى  ل من مجل ال ل مكتب  يضع 

ومة ب الذي تحدده ا ت ومة أو . ""أعماله...و وفق ال ا  مجلس ا شأ ن ال تم التداول  ع القوان ترفق مشار
ر عن دراسة آثا لس الوزاري بتقر لمانا ا لدى أحد مجل ال ا قبل إيداع   ."45ر

 .2011 يونيو  17الخطاب الملكي ليوم  44                                                           
ستور و 2. 92الفصل  45    .  2: الباب 065. 13القانون التنظيمي رقم من  17لمادة ا من ا
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الأمر  .2 ة  عرض على اللجنة المعن ل تعديل لم  ومة الاعتراض على  ؛ 1. 83الفصل في مجال التعديل: من ح الح
ة و الموقعة من لدن واحد من أصحابها على الأقل و المقدمة داخل اللجان في  تا لات المعبر عنها  لا تقبل إلا التعد

  من النظام الداخلي لمجلس النواب.  3ف  141 المادةل المقررة الآجا
س فر طلب  .3 س اللجنة المختصة أو رئ س مجلس المستشارن أو رئ ومة و مجلس المستشارن او رئ ن للح م

النواب و النظام الداخلي لمجلس  من 145 المادة؛ أسلوب المصادقة المختصرمناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب 
ن  207 م شأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر لا  د على أن النص المطلوب  من ن د م المستشارن، التي تؤ

ات الإرجاع إلى اللجنة أو إرجاء البث أو عدم المناقشة طل ادرة المتعلقة  ون موضوعا للم ، و 3 .208 المادة أن 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 3. 146ذلك 

ومة و  ة الح في الاعتراض على الأسلوب المختصر و هناك مسطرة المادة للح من ن د م  147لكل نائب أو نائ
  من ن د م المستشارن. 209النواب و المادة 

أ من المجلسين ب  ة الأعضاء  ة تمت الاستعاضة عن أغلب يل  1/3أما على مستو الرقا أعضاء أحد المجلسين لتش
  .2. 67 الفصللجان تقصي الحقائ 

 علاقة الملك بالسلطة التشريعية: ت 
  لمان و لل  .1. 65يرأس الملك الدورة 
   ان التق شكيل  ن و  لس الداخ النظاممن  77و المادة  2. 67 الفصلللملك حق المبادرة ب شار المس

لس من  208المادة   النواب.النظام الداخ 
   نفيذ القانون مر ب  .50 الفصلالملك يصدر 
   لمان بظ  .51 الفصلللملك حق حل مجل ال
   ح قانون ل مشروع أو مق ن قراءة جديدة  لس من   213- 211، المواد 95 ، الفصلالملك يطلب من كلا ا

ن و  شار لس المس سطت المسطرة. 153- 151النظام الداخ  لس النواب عن المسطرة   من النظام الداخ 
  رب الملك يط ار ا لمان ع قرار إش  . 99 الفصللع ال
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لقضاء رتقاء    امسا 
القضاء ادة القانون و  الارتقاء  ات المجلس الدستور توطيدا لسمو الدستور و س إلى سلطة مستقلة، و تعزز صلاح

ضم  : 46المساواة أمامه ة،  ع من الدستور المخصص للسلطة القضائ اب السا عنوان  1996(دستور فصلا  21ال ان 
ضم سو  ن:  6القضاء و لا    فصول)، و قد قسمها المشرع إلى ثلاث عناو

 :استقلال القضاء 1
سا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون " عية، تكر شر ن التنفيذية وال  ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطت

انة لحرمة القضاء تم دسترة تج2.1. 107" ف 47 ال التأثير في ؛ و ص ل من أش ل تدخل للسلطة أو المال أو أ ش رم 
ام ملزمون بتطبي عادل 109 الفصلشئون القضاء  ة العامة 1. 110 الفصللقانون ل؛ قضاة الأح ا ذلك قضاة الن ، و 

عون لها؛ و قد أق ة الصادرة عن السل التي يت ة القانون مات الكتاب التعل   :ر الدستور للقضاةإضافة إلى التزام هؤلاء 
  ؛1. 111حرة التعبير ف 
    ات ف  ؛ 2. 111الانخرا في جمع
  ات ف  .112القضاة ممنوع عليهم الانخرا في الأحزاب و النقا

ع للسلطة القضائية:  2 لس    ا
مؤسسة دستورة يرأسها الملك  ة  ل المجلس ، لتحل مح1. 115الفصل ما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائ

ينها من الاستقلال المالي و الإدار  س 2. 116 الفصلالأعلى للقضاء، و تم مة النقض مهام الرئ س مح ، وقد خول لرئ
مة النقض 2. 115 الفصلالمنتدب  مح يل العام للملك  الإضافة إلى ذلك من: الو س 3. 115 الفصل، و يتألف  و رئ

و ستة قضاة محاكم درجة أولى  5. 115 الفصلقضاة محاكم الاستئناف  أرعة و 4. 115 الفصلالغرفة الأولى بها 
ما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي 6. 115الفصل  ة النساء ضمن العشرة   115 الفصل، مع ضمان تمثيل

س المجلس الاستشار لحقوق الإنسان 8. 115 الفصل، الوس 7. عينها الم9. 115 الفصل، رئ ات  لك ، خمس شخص
س المجلس العلمي الأعلى  قترحه رئ   .10. 115 الفصلضمنها عضو 

  المجلس اختصاصات
  ؛1. 113الفصل  ]الاستقلالية، التعيين، الترقية، التقاعد و التأديب[السهر على تطبي الضمانات الممنوحة للقضاة  
  ات حولها ة القضاء و منظومة العدالة مع إصدار توص   ؛  2. 113 الفصلوضع تقارر حول وضع
  ومة أو البرلمان طلب من الملك، الح العدالة    . 3. 113 الفصلإصدار آراء مفصلة حول مسألة تتعل 

  إضافة إلى: 

 .2011مارس  9الخطاب الملكي ليوم  46                                                           
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o ة للقضاة اة المهن ع اختصاصات المجلس لتشمل تدبير الح    .48توس
o م منظومته القضاء و تقي ة المتعلقة  م ة و التنظ   ؛2. 113  إبداء الرأ في النصوص التشرع
o  ش ف  .3. 116مهام التفت

ن و قواعد س العدالة: حقوق  3  المتقاض
 ، ابين الأول و الثاني وفي فصول أخر ة تكرس الدستور لتصرح الحقوق الوارد في التصدير و ال مثا عتبر هذا القسم  و 

ل ما فيها الطعن في  1. 118 الفصل، ح التقاضي للدفاع عن الحقوق و المصالح 117 الفصلحمايتها للقاضي  تأو
  ، 1. 119 الفصل، و تم تكرس قرنة البراءة 2. 118 الفصلالقرارات الإدارة 

ة  ،120 الفصلالمحاكمة العادلة و ح اتخاذ محامي  ض عن الخطأ القضائي 121 الفصلالمجان ، 122 الفصل، التعو
ة  ام و علانيتها123 الفصل العلن ما تم 125 الفصل ، تعليل الأح ة ،  النس تحديد الوضع الإدار و الاختصاص 

ة  اسم 128 الفصل للشرطة القضائ صدر و ينفذ  م  الح ان النط  صدر 124 الفصلالملك . و إذا  ، فإنه يتعين أن 
  .49بناء على القانون 

كمة 4 ة:  ا   الدستور
ة القواعد القانونية و تتأكيدا لمبدأ سمو الدستور و القانون، [ ا، مبادئ ملزمةعت دستور شر ا و وجوب  ي ، تم  3. 6ف ] رات

املا129إحداث المجلس الدستور ف  ا  ا ستة فصول و اب الثامن  :، و قد خصه الدستور  إن الانتقال من المجلس . ال
مة [ يإلى المح ن الدستور المغر سم يدخل ضمن روح المناصفة ال تطبع من  ث  مأسسة اخ ]تأن تصاصات جديدة فسر أساسا 

انة التي أعطاها لها الدستور الم   :50و 
  أولا سلطة التعيين 

عين الملك و البرلمان  س من  6: الملك  عين الرئ قترحه الأمين العام المجلس العلمي الأعلى و أعضاء ضمنهم عضو 
ة  أغلب مة، و ستة ينتخبهم البرلمان  الاقتراع 2/3ضمن الأعضاء المؤلفين للمح ، نفس 1. 130 الفصل السر  الأعضاء 

مة الدستورة، و حسب المادة  المح مي المتعل  ات جاءت في المادة الأولى من القانون التنظ س  4المقتض يؤد رئ
مة و أعضاؤها القسم بين يد جلالة الملك  امل [المح ا ب م بإخلاص و أمانة و يمارسو ام المسندة إل أن يقوموا بالم

ة  ظل اح ا ت، و ألا يتخذوا أي موقف عل أو يفتوا  أي مسألة من ال ام الدستور، و أن يكتموا المداولات و التصو
ة كمة الدستور ة تسييرها المسائل ال تدخل  نطاق اختصاصات ا ف مة الدستورة و  م الداخلي للمح حدد التنظ ]؛ 

مة      .1 .43المادة   موجب نظام داخلي تضعه المح
                                                           

ع، المادة  48 ع للقضاء الصادر  110. 13من القانون التنظي  66و  65القسم الرا لس  ة عدد2016مارس  24المتعلق با  . الجردة الرسم
 .  2016أبرل  14. 6456

 .2011يونيو  17الخطاب الملكي ليوم  49
50 Le statut du juge constitutionnel marocain à la lumière de la constitution de 2011 : Med Nabil Ben Abdallah ; in LA 
CONSTITUTION DE 2011: AMDC 2014, p 176-184. 
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  :انيا شروط التعيينث
ن عالي في مجال القانون، التوفر على شرو أخر فصلها  شتر في تعيين الأعضاء الاثني عشر التوفر إضافة إلى تكو

  .5. 130الفصل 
ة  ومة و البرلمان و المجلس الأعلى للسلطة القضائ ة الح مة الدستورة و عضو ة المح و المجلس  و تتنافى عضو

اب الاجتماعي الاقت   .من الدستور 12صاد و البيئي و الهيئات و المؤسسات المنصوص عليها في ال
ة تجارة أو مزاولة مهام يؤد عنها أجر من  ة أو شغل منصب في شر فة عامة أو انتخاب ذلك مع ممارسة أ وظ و 

ة، المادة  وم انت غير ح ة  وإن  ة أو منظمة دول ذلك الجمع بين عض5قبل دولة أجنب مة الدستورة و ، و ة المح و
  .1. 6المادة ممارسة أ مهنة حرة، 

  ثالثا مدة التعيين 
ل ثلاث سنوات ف  1. 130فهي تسع سنوات ف  مدة التعيين، ل فئة  من  3، المادة  3. 130يتم تجديد الثلث من 

  066.13.51القانون 

  اختصاصات المحكمة الدستورية:  رابعا  
مة ا ة انتخاب أعضاء لقد اتسعت اختصاصات المح ة [الفصل في عمل اتها الحال لدستورة لتشمل علاوة على صلاح

ة و القانون الداخلي لمجلس 1. 132مجلسي البرلمان ف  م ة القوانين التنظ ة الاستفتاء نفس الفصل و الفقرة؛ مراق ، و عمل
قها ف  ة المحالة عليها ، القوانين 2. 132النواب و ق د لمجلس المستشارن قبل الشروع في تطب ات الدول  132و الاتفاق

ضمنها  4. الحرات و الحقوق التي  مس  عدم دستورة قانون  قبل الأمر بتنفيذها أو المصادقة  عليها؛ الدفع المتعل 
ة المواطنة1. 133الدستور ف  مقراط عزز الد   . 52، و هذا مما س

   القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور  1
ومةالقوانين ال س الح حيلها على الفور رئ ة  م مة الدستورة 21 المادة تنظ المح مي المتعل  إحالة  ؛53من القانون التنظ

سي البرلمان أو رسائل  ومة أو رئ س الح أعضاء مجلس النواب أو أرعين  1/5القوانين تكون  برسالة  من الملك أو رئ
ا23 المادةعضو من مجلس المستشارن  ة ؛ نفس الشيء  ة للالتزامات الدول مة في أجل 24المادة لنس  30، تبث المح

مي أو من قانون أو من 26 المادةيوما  قة مادة من قانون تنظ عدم مطا مة الدستورة القاضي  حول نشر قرار المح ؛ 
  . 27 المادةنظام داخلي للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذه 

ة قانون  2 عدم دستور    الدفع 
مي  54ي مشروعمما جاء ف فاء الشرو و أن  86.15القانون التنظ المتعل بتحديد شرو إجراءات الدفع ،لا بد من است

فاء الدفع للشرو [ المادة  مة المثار أمامها هي من يتحق من است مقرر غير قابل للطعن 6المح ]، و تبث في ذلك 
ستورية المتعل 066. 13القانون التنظيمي  51                                                            لمحكمة ا دد  2014غشت  13ق  تمبر  4 6288الجريدة الرسمية   .2014س

 2011يونيو  17الخطاب الملكي ليوم  52
ستورية  066. 13القانون التنظيمي  53 لمحكمة ا دد  2014غشت  13المتعلق  تمبر  4 6288الجريدة الرسمية   .2014س
ديد شروط و إ  54 علق بت فع بعد دستورية قانون مشروع قانون تنظيمي م شارن  86. 15جراءات ا ليه مجلس المس ر  16كما وافق   . 2018ينا
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مة الدست قوم   066.13من القانون  3. 43، [و حسب المادة 7دة ورة المايودعه صاحب الدفع مرفقا بدفعه لد المح
مة]؛  غ قرارات المح ذا تبل مة الدستورة بتسجيل الإحالة الواردة عليها من السلطات المختصة... و  الأمين العام للمح

ينها من نسخة  مة المثار أمامها الدفع تم مة الدستورة أن تطلب من المح ن للمح من  17 ادةالممن ملف الدعو م
مي مشروع  شأن الدفع إلى  22، و جاء في المادة 86.15القانون التنظ مة الدستورة تبلغ قرارها  من المشروع، أن المح

ل  س  ومة و رئ س الح عدم دستورة قانون إلى الملك و إلى رئ لاغ القرارات الصادرة  مة المثار أمامها... و يتم إ المح
ة.مجلس من مجلسي البرلمان و  الجردة الرسم   للأطراف. و تنشر القرارات 

ل بمرسوم  3 عية من حيث الش شر   غي النصوص ال
مرسوم   ل  ة من حيث الش من الدستور و التي تحال على  73المنصوص عليها في الفصل تغيير النصوص التشرع

ومة تبث فيها في حال الاستعجال في ثما س الح مة الدستورة من طرف رئ مة المح ام بدل شهر، تقرر فيها المح ة أ ن
ة  م ة أو تنظ غة تشرع انت النصوص المعروضة عليها لها ص مي المتعل  29 المادةالدستورة ما إذا  من القانون التنظ

مة الدستورة   .55المح
ه  عدم قبول اقتراح أو تعديل تر أنه لا يدخل في مجال القانون المنصوص عل ومة   79في الفصل بخصوص دفع الح

مة الدستورة في عدم قبول الاقتراح أو التعديل تتوقف فورا مناقشة الاقتراح أو التعديل في  من الدستور، حالما تبث المح
مة الدستورة 30المادة  ،الجلسة العامة المح مي المتعل    .من القانون التنظ

ن 4 شار    المنازعات  انتخاب مجلس النواب و مجلس المس
م الطعون إليها  132 الفصل موجب مة الدستورة في أجل سنة ابتداءً من تارخ انتهاء أجل تقد من الدستور تبث المح
ة تودع  33المادة  تو عرضة م مة الدستورة  حال النزاع إلى المح مة الدستورة؛  المح مي المتعل  من القانون التنظ

ة لد أمانتها العامة أو لد والي الجهة أو عام تا س  ة أو لد رئ ات الانتخاب ه العمل م الذ جرت ف ل العمالة أو الإقل
ة المادة  مة الابتدائ الم   .1 .34الض 

ات الاستفتاء و إجراءات المراجعة الدستورة ة صحة عمل شار إلى مراق قرار عن نتائج الاستفتاء، و  مة الدستورة  : تعلن المح
ه الشعب، المادة هذا الإعلان في الظهير الشر  *41ف القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص الدستور المراجع الذ واف عل

ام الفصل  قا لأح ظهير على البرلمان ط ة تتكرر بخصوص المراجعة التي تعرض  من الدستور،  3. 174و نفس العمل
. 42المادة  مة الدستور المح مي المتعل    من القانون التنظ
  :الدستورية  سير المحكمةخامسا  

سها مة الدستورة بدعوة من رئ عد الاستماع إلى تقرر عضو 16 المادة تجتمع المح ا المعروضة عليها  ، تبث في القضا
حة إذا حضرها تسعة من أعضائها على الأقل  س، و تكون مداولاتها صح عينه الرئ ، و 1.2. 17المادة من أعضائها 

قا لل اسم الملك و ط ان النصوص و تكون معللة و موقعة من قبل الأعضاء 5 .17قانون تصدر قراراتها  ، و تتضمن ب
الجلسة  ة المادة 6 .17الحاضرن   . 18؛ أما جلساتها فغير علن

ستورية  066. 13نون التنظيمي لقاا 55                                                            لمحكمة ا دد  2014غشت  13المتعلق  تمبر  4 6288الجريدة الرسمية   .2014س
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  التسيير الإداري للمحكمة الدستورية: سادسا  
غة الإدارة بتفو ع التصرفات و القرارات ذات الص مة الدستورة يوقع جم س، و هو الذ الأمين العام للمح ض من الرئ

مة  ة المح مة 44 المادةحضر مشروع ميزان س المح الصرف بتعيين من رئ ن للأمين العام أن يتولى الأمر  م  المادة، و
مة الدستورة حسب الحالة 45 ن أن يلح قضاة و موظفون يوضعون رهن إشارة المح م   .46 المادة، 

ارة الم 3. 49اقتضت المادة   ةان تحل ع ع النصوص التشرع ارة المجلس الدستور في جم مة الدستورة محل ع   ح
  إلى حين تنصيبها. 
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ٔساسية سادسا   دسترة بعض المؤسسات ا
مق  ة و الد ةلتعزز المواطنة والمشار م ة و تنظ ة بنصوص تشرع اب الثاني عشر لما  راط خصص الدستور المغري ال
امة الجيدةأ ات و "، و 160 -154" الفصول مبادئ عامةوزعه على " ،سماه الح ر يئات حماية حقوق و ا مؤسسات و 

شاركية ة و المستدامة و الديمقراطية ال شر يدة و التنمية ال امة ا   إلى:  ا، موزع بدوره171-161الفصول  "ا
ة حقوق الإنسان و النهوض بها الفصول(  -1  )، 164 - 161هيئات حما
امة الجيدة و التقنين الفصول(  -2   ).171-165هيئات الح

مها إلى خانات ثلاث قة الدستورة تقس ن حسب الوث م   :56المؤسسات و الهيئات العشر، 
ة، و يتعل الأمر ب: المجلس  -1 المؤسسات الوطن ات الأمم المتحدة  عرف بلغة حقوق الإنسان و أدب ما  المتعلقة 

أة المناصفة 162 الفصل، الوس 161 الفصل الوطني لحقوق الإنسان ة للنزاهة و 164 الفصل، ه أة الوطن ، اله
ة من الرشوة    . 167 الفصلالوقا

: مجلس المنافسة    -2 صر 166 الفصلالمتعلقة بهيئات التقنين و الض ا للاتصال السمعي ال أة العل  الفصل، اله
165 .3 

فة ا   -3 عض المجالس ذات الوظ الخارج المتعلقة ب ة  ة المغر ، المجلس 163 الفصللاستشارة: مجلس الجال
اب و العمل الجمعو  ة و 33موجب الفصل  170 الفصلالاستشار للش ضا المجلس الأعلى للتر ، و هناك أ

حث العلمي  ن و ال   .32موجب الفصل  169 الفصل، المجلس الاستشار للأسرة و الطفولة 168 الفصلالتكو
انة الما تم ت ة، وتكرس م ق ة حق ة في إطار تعدد اس انة الدستورة للأحزاب الس ة و الهيئات معزز الم عارضة البرلمان

ص عدة فصول لكل منها ة و منظمات المجمع المدني بتخص ة و المهن   .57النقاب
  المعارضة البرلمانية: 

ام العامة، 82، 60، 10اختار المشرع المغري أن يؤسس للمعارضة في ثلاثة فصول ( )، تنتمي إلى مداخل متعددة: (الأح
ما أنا الفصل  ة)؛    من النظام الداخلي موضوع تحديد الحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة  69السلطة التشرع

ص رئاسة لجنة ذا لتخص قواعد النظام التصرحي للمعارضة [المواد58و - 35 ؛ لقد أخذ النظام الداخلي لمجلس النواب 
ة في أن  2 .50]، المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس المستشارن نصت على ح فرق المعارضة و مجموعاتها البرلمان

سهل إجراء مشاوراتها و تنسي جهودها و مواقفهالجلوس أعضائهاتخصص لها أماكن خاصة  ل  ش و نصت الفقرة  ؛، 
شر 2. 51المادة  ة و  ات ماد ان مهامها على أن تخصص إم ة لها، وأن  توفر لها وسائل ملائمة للنهوض  اف ة 

ة؛ و نصت المادة  ص رئاسة لجنة العدل و التشرع و حقوق الإنسان للمعارضة.  1. 58المؤسسات   على تخص

: حسن طارق؛ 56                                                            ستقلالية و المساء ت التنزيل؛ مج العلوم القانونية العدد  هيئات الحكامة و البرلمان: بين  ة و رها  ، ص   2013/ 1ضمن السياسات العموم
 .2011يونيو  17الخطاب الملكي ليوم  57
فٓاق المغربية  58 شورات مج الحقوق، دار ا ركين، م ٔ .  83، ص2014نظام المعارضة البرلمانية: محمد 
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كون  لمعارضة، وهذا التصريح  يارها  و لرئاسة مجلس النواب يتضمن اخ ٔن تقدم تصريحا مك ليها  في الجلسة  لانموضوع إ "المعارضة 
شر في الجريدة الرسمية ة الموالية لهذا الإشعار كما ي ه دون شرو غير النشر في  "؛59العموم ن سح م ار  هذا التصرح الاخت

ة.   الجردة الرسم
ح لمنصب واحد "      الترش اكل المجلس و أجهزته، مع الاحتفا لها وحدها  أ " أو "او تمثل المعارضة في ه

ذا لمنصب19 المادة" ا ا ا  ، و  ف  ا  ر   ٔ أو  ذا لمنصب 31 المادة ر ن ا  ، و  ر ا ٔ أو  ر
ٔ ةا ة للجان الاستطلاع النس ار بين هذين المنصبين، نفس الشيء  ة الاخت ق ما يخصص 42 المادة 60، و لها أس  ،

التشرع المجلس رئاسة لج لفة  ا اللجنة الم ون من بينها وجو ؛ إضافة إلى التمثيل 44 المادةنتين على الأقل للمعارضة 
ع الشعب 61الصفة – ه، فإن المعارضة تكون ممثلة وف قاعدة التمثيل النسبي، فالمعارضة تمثل في جم ، المشار إل

ة لا تقل عن تمثيلها  ة بنس   .45 المادةالبرلمان
ة تساهم المعا ة الدائمة التي تمثل مجلس النواب لد المنظمات البرلمان ة الوطن ع الشعب البرلمان ة في جم رضة البرلمان

قل عن تمثيليتها  ما لا  ة للمجلس  ل الأنشطة الدبلوماس ة و في    .81 المادةالجهو
النظر لموقعها لا لعددها  از  ة تستفيد من امت  لأسبقية التعديلات المقترحة من فرقتقدم [في مجال توزع الحصص الزمن

لجلسة العامة حول كل مادة  المادةالنواب ، في مجال اقتراح القانون  النظام الداخلي لمجلسد من . 41المادة] المعارضة 
ة ]، مساهميخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، و من بينها تلك المقدمة من المعارضة[: 3. 26

مة الدستورةالمعارضة في اقتراح المترشحين و  ة و 43 ادةمال انتخاب أعضاء المح ؛ اقتراح تارخ لجلسة ملتمس الرقا
ت    .أ .42 المادة 62موعد التصو
ة لتقصي الحقائ لفرق المعارضة    اب س أو مقرر اللجن الن ص رئ ، و يخصص لفرق المعارضة 1 .ب .42و تخص

ة الم س أو 2ب  .42 خصصة لمناقشة تقارر لجن تقصي الحقائنصف الحصة الزمن ، و يخصص للمعارضة منصب رئ
ة الفقرة    .1 .ج. 42مقرر مهمة استطلاع

ة و  اد الشفاف ة المال العام، و في ترسيخ م ة في مراق ات و المجالس الجهو ما تم تعزز دور المجلس الأعلى للحسا
ة للدولة النس ة  ة و المحاس ة ف  المسئول   : 2. 147و الأجهزة العموم

 ..88المرجع نفسه، ص  59                                                           
ام ال قامت 60 الية: من الم ستطلاعية  الولاية ا ان   ا ال

د -  اضات بالمع اضات ذات المستوى العا و إنجاز الصفقة المتعلقة بإصلاح مركز الر بع برنامج الر ستطلاعية المؤقتة حول ت مة  الم
طر:  ن  و ي لت  . 2012ماي  03المل

اشة -  ن ع ستطلاعية ل مة   .2012يوليوز  03الم
مة  -  ة بطانطان الم رار طة ا ق ا  .. 2012دجن  25ستطلاعية حول حر

لمان.   المصدر : موقع ال
 .90نظام المعارضة البرلمانية المرجع نفسه، ص  61
 .91نظام المعارضة البرلمانية المرجع نفسه، ص  62
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تا لحسا لى  ٔ   لس ا
ضمن الدستور استقلاله   ة للمملكة و  ة العموم ة المال ا لمراق أة عل ا 1. 147 الفصلإنه ه ة على العل مارس المراق ؛ 

ة للأجهزة الخاضعة لمراقبته  ات المال ة، و يتحق من سلامة العمل ، و يراقب و 3. 147 الفصلعلى تنفيذ قوانين المال
فحص نفقات الحملات الانتخاب ة و  اس ات الأحزاب الس الممتلكات، و يدق حسا ع التصرح    .4. 147 الفصلة يتت

قدم مساعداته للبرلمان  ة 1. 148 الفصلما  ومة 2. 148 الفصل، و الهيئات القضائ   .3. 148 الفصل، و الح
ع أعماله   سي مجلسي البرلمان  ؛ يرفع4. 148 الفصلينشر جم ومة و رئ س الح ضا إلى رئ ا، يوجهه أ للملك تقررا سنو

قدم عرضا عن أعماله أمام البرلمان تتلوه مناقشة 5. 148 الفصل ات  س الأول للمجلس الأعلى للحسا ما أن الرئ ؛ 
  .6. 148 الفصل

ت:  لحسا الس الجهوية    ا
ات الجهات و الجماعا  ة حسا مراق امها بتدبير شؤونها ف و تقوم  ة ق ف ة الأخر و هيئاتها و  ، و 149.1ت التراب

طته ف  ل إخلال ض   .2. 149تعاقب عن 
ئيا عي الب ج صادي  ق   لس 

ع اختصاصات المجلس الاقتصاد ة الاجتماعي لتشمل القض و هذا و قد تم توس ا البيئ اب الحاد عشر: - ا و هو  ال
أة استشارة في  ع الاقتصاد ه ا ذات الطا ومة و البرلمان 1. 152 الفصلالاجتماعي و البيئي و القضا ه الح ، تلجأ إل

ة المستدامة  ه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني و التنم الإدلاء برأ ما أنه مختص  ه،   .2. 152 الفصلمجلس
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ٔمنسابعا  لى ل ٔ لس ا   ا
مفهو  ل مجلس  مه الشاملون الأمن  ة استشارة في ش ة مؤسس لادنا من آل ين  ا، فقد حرصنا على تم ا عالم قد غدا تحد

   .63أعلى للأمن نتولى رئاسته
لاد، و تدبير حالات الأزمات، و  64المجلس الأعلى للأمن  ات الأمن الداخلي و الخارجي لل شأن استراتيج أة للتشاور  ه

ة الجيدة السهر على مأسسة ضوا الح ومة 1. 55 الفصلامة الأمن س الح ض ذلك لرئ ع تفو ستط ؛ يرأسه الملك و
عتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس 2. 155 الفصل ة  ن أن تتسع لكل شخص م ته إضافة إلى المشار إليهم  ؛ عضو
  .155.3 الفصل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .2011يونيو  17طاب الملكي ليوم الخ 63                                                           
 02/04/2020قال مؤرخ ب م"كريم اليعقوبي"؛ ة يو التنمية المجالفي مجال تدبير المخاطر جاء في مقال لأحد الباحثين PAM بموقع البام   64

   . ½ 18س  14/12/2020 الاطلاعتاريخ  الأعلى للأمن"، ما يفيد أن المحلس لم ينشأ بعد. مجلسالعنوانه "هل يعجل فيروس كورونا بإحداث 
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ا د الج  م ستوري لمغرب المو   : هاتالتكرس ا
ات جديدة، أهمها تكرس دستور  2011-7- 92الدستور الذ صدر الأمر بتنفيذه في   مقتض ة، جاء  المملكة المغر

ة  ة" ب "الجماعات التراب ارة "الجماعات المحل زة"، وتغيير ع " و من دون تصنيف الجماعات إلى 65لمصطلح "اللامر
قانون  ون  ة، و أن إحداثها  ة 4. 135 صلالفحضرة وقرو الشخص ة   ذلك اعترف للجماعات التراب ؛ الدستور 

اشر ة و بتوحيده لنظامها الانتخابي في الاقتراع العام الم   .66المعنو
ستخلص من الفصل  ع  143إن الجهة يجب أن تلعب دورا رائدا، هذا ما  ات إعداد و تت منحها دور الصدارة في عمل الذ 

ة ة الجهو ة2 دةالما برامج التنم ة للجماعات التراب   . 67، في نطاق احترام الاختصاصات الذات
ل مقومات النجاعة، بإدراجها في إطار إصلاح دستور شامل،  2011مارس  9و قد جاء خطاب  ة  لإعطاء الجهو

اكل الدولة ع المقتض68يهدف إلى تحديث ه ما عمل المشرع على تحقي جم ه:،     ات التي أثارها الملك في خطا
ة  ان ة، مثلا بإم بيرة في تسيير هيئات الجماعات التراب ضمن للمواطنين مساهمة  ن أن نسجل إرادة المشرع في أن  م

م عرائض  ة و 2. 139 الفصلممارسة ح تقد ات الحوار و التشاور إعداد برامج التنم ، أ و المساهمة عن طر آل
عها   .2. 139 الفصل 69تت

اب التاسعو قد عمل المشرع على إدم ا أثنى عشرة فصل من ال ة في ثنا اد المؤطرة للجماعات التراب   : 70اج الم
                                                           

ماعات.""65 قاليم و ا ات و  العمالات و  ابية للمملكة  ا ماعات ال  .1الفقرة  135الفصل  ا
ستور المغربي  66 ٔحمد بوسيدي، ضمن: ا ات الترابية:  لجما ستورية  ٔسس ا ور، ص  2011ا فٓاق، مرجع  مذ دات و  .210-199مست

67 La constitution marocaine : constitution et administration : Michel Rousset ; in : la constitution de 2011 ; AMDC 2014 ; op, cité ; p 59-82. 
ا بكيفية ديمقراطية وفق " 68 س شؤو ا،  ة تخضع لسيادة الدولة و رقاب صية المعنو ابية وحدات فرعية تتمتع بال ماعات ال ا

ا مقيد بمبدأ وحدة الدولةالشروط ال يضع ر الممنوح ل ستقلالية و التدب ا   .]"ا [
ات  لجما ستورية  ٔسس ا  .205ٔحمد بوسيدي: المرجع نفسه، ص الترابية: ا

  ابية الفصل ماعات ال ا  الدستور، ضمن ا ديرة  انة ا ة الم ل ا  ؛1. 135تخو
  ات بالاق  ، 2. 135اع العام المباشر الفصل التنصيص ع انتخاب مجالس ا
  ا الفصل  ؛2. 135التدب الديمقراطي لشؤو
  ؛ 136متطلبات التوازن و التضامن الفصل 
  ا الفصل ة سلطة تنفيذ مقررا و الس ا ل رؤساء ا  ؛138تخو
  قوق السياسية عامة  الفصل وي خاصة و  ا ز مشاركة المرأة  تدب الشأن ا  ؛ 136و  1. 30و  19ف  و 2. 6عز
 ات ابية ل س تمثيليته ال ن،  اتجاه تكر شار شريعية ف  .  63ف . إعادة النظر  تركيبة و صلاحيات مجلس المس لمؤسسات ال تمثيلية  ات الترابية الإمكانية ا لجما ساتير المغربية  حت ا شارن ب 63"م لال تمثيلها في مجلس المس ة ب 2/5، من  ات المملكة موز ين  شريعية و في التعبير عن مصالح ا تراف بمشاركة الهيئات المحلية في ممارسة المهام ال شكل ا تمثيلية  دد سكانها، فهذه ا لى المستوى الوطني."لتناسب مع  ٔ  لمواطنين   . 203بوسيدي: المرجع نفسه، ص 

 .  81المرجع نفسه، ص  69
انت التجارب المقارنة قد 70 ام التناقضات  و إذا  ابية واح امل الوط و الوحدة ال ة وسيلة لتحقيق الت و اتخذت من السياسة ا

ا كحل للقضية الوطنية. راء و اعت ل ال ة بمش و ط مسالة ا فٓاق: راجع:   جتماعية و التعب عن التعددية السياسية، فإن المغرب قام بر ت و  ستور: مج العلوم القانونية العدد سياسة الجهوية الموسعة: رها ت تنزيل ا ة و رها  .191، ص 2013، 1لي ق تمسماني، ضمن: السياسات العموم
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  137و  1. 135مبدأ وحدة الدولة: الفصل. 
   ر: الفصول  .143.1و  140.2و  138و  136مبدأ التدب ا
  ع: الفصل  .141و  1. 140مبدأ التفر
  ا 1. 6مبدأ المساواة: الفصل شمل كذلك  طار المساواة  ذا  ة للقانون العام كذلك يدخل   عتبار ص 

ي العام المباشر الفصل  نتخا  .1. 143و  2. 135توحيد النظام 
  144و  3. 143و  136مبدأ التضامن و التعاون: الفصل.  

تفي بإقرار مبدأ التدبير الحر للجهات ف  فرض احترامها من خلال فصل جاف أقام136إن المشرع لا  ه بين ، بل 
مي: الفصل  ة: قاعدتان دستورتان تؤسس هذا الفصل التنظ زة و السلطات الجهو ع  138السلطات المر الذ ينقل جم

س الجهة، و الفصل  ة لرئ ة على  140السلطات التنفيذ منح الجهة في مجال اختصاصاتها و في دائرتها التراب الذ 
ة لممارسة اختصاصاتها م   .71سلطة تنظ

مي رقم مما جاء  صدر البرلمان 111.14في مشروع القانون التنظ الجهات الذ تداول في شأنه قبل أن    .72المتعل 
 ام الفصل : القسم التمهيد قا لأح مي:  146ط حدد هذا القانون التنظ   من الدستور، 
 ة؛ مقراط ة د ف  شرو تدبير الجهة لشؤونها 
 س مجلس الجهة لمداولات المج  لس و مقرراته؛ شرو تنفيذ رئ
  ات؛ م العرائض من قبل المواطنين و المواطنات و الجمع  شرو تقد
  ة بينها و بين الدولة و الاختصاصات المنقولة إليها منه ة لفائدة الجهة و الاختصاصات المشتر الاختصاصات الذات

 هذه؛
 ة؛  النظام المالي للجهة و مصدر مواردها المال
 ات تسيير ف عة موارد و   ل من صندوق التأهيل الاجتماعي و صندوق التضامن بين الجهات؛ طب
 ة؛ س الجهات لمجموعات تراب ات تأس ف  شرو و 
  م الترابي في هذا ة إلى ضمان تكييف تطور التنظ ات الرام ة التعاون بين الجهات و الآل ات تنم ف ال و  أش

  الاتجاه؛
 حسن تطبي مبدأ التد امة المتعلقة  م قواعد الح ة تدبير الصنادي و البرامج و تقي ذا مراق بير الحر لشؤون الجهة، و 

ة.  الأعمال و إجراءات المحاس
مي  3مما جاء في الفصل  الجهات: 111.14من القانون التنظ تمتع "ا المتعل  لقانون العام،  اضعة  رابية  ة  لجهة جما

ستقلال الإداري و المالي،  عتبارية و  عتباره تنظ لا مركز يقوم لشخصية  لمملكة،  ت التنظيم الترابي  د مستو ٔ شكل  و 
  لى الجهوية المتقدمة." 

ره، ص  71                                                            ٔحمد بوسيدي، مرجع سبق ذ ات الترابية:  لجما ستورية  ٔسس ا  .206-204ا
72 L’autonomie de la région dans la constitution de 2011 : Tarik Zair ; in la constitution de 2011 AMDC 2014, op, cité p 13 
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مي  2و جاء في  م: 112.14من القانون التنظ العمالات و الأقال لقانون العام " المتعل  اضعة  رابية  ة  ٔو الإقليم جما العما 
ستقلا عتبارية و  لشخصية  تمتع  لمملكة."، ت التنظيم الترابي  د مستو ٔ شكل    ل الإداري و المالي، و 

مي  2و جاء في المادة  الجماعات: " 113.14من القانون التنظ لمملكة، المتعل  ت التنظيم الترابي  د مستو ٔ ة  شكل الجما
ستقلا عتبارية و  لشخصية  تمتع  لقانون العام،  اضعة  رابية  ة    ل الإداري و المالي."و هي جما

ات الفصل  قا لمقتض زة  145تطب م و العمالات، السلطة المر مثل ولاة الجهات و عمال الأقال ، 1الفقرة من الدستور 
ة لس و مقررات مجلس ا س ا ة ع قرارات رئ دار ة المراقبة  مي  1 .112المادة  "[كما يمارس وا ا من القانون التنظ

اته''و الجهات، المتعل  ل في صلاح لس و مقررات مجلس الجهة التي لا تد لم لي  ا لى النظام ا . و 114المادة  ''يتعرض 
س المجلس الجماعي و مقررات م من القانون  1. 115جلس الجماعة، حيث نصت المادة نفس المقتضى يخضع له رئ

مي للجماعات، ٔو الإقل التنظ امل العما  ٔن يمارس  لى  لس و مقررات مجلس '' س ا لى شرعية قرارات رئ ة الإدارية  ام المراق يم 
اته''  ل في صلاح لى المقررات التي لا تد لس و  لم لي  ا لى النظام ا ليه  ٔو من ينوب  ٔو الإقليم  امل العما  ة، و يتعرض  الجما

  . 117 المادة
مي المتعل  1. 106و نصت المادة  م على من القانون التنظ ٔو الإقليم في العمالات و الأقال لى العما  ''سلطة العامل 

لى النظام  ٔو الإقليم  امل العما  ٔو الإقليم، و يتعرض  لس و مقررات مجلس العما  س ا لى شرعية قرارات رئ ة الإدارية  المراق
اته'' ل في صلاح لى المقررات التي لا تد لس و  لم لي  ا ة التعرض وف نفس المسطرة  ،108المادة  ا هذا وتتم عمل

م الترابي.] ات التنظ ع مستو ة لجم   النس
ات الد ة للحوار و  من الدستور  1. 139ستور المنصوص عليها في الفصل بخصوص مقتض ات تشار آل ، المتعلقة 

م،  لشراكة دث مجلس الجهة ثلأ التشاور تضعها مجالس الجهات و الجماعات العمالات و الأقال شارية تتعلق  ث هيئات اس
صاديين  ق لين  تمع المدني، ودراسة قضا الشباب، و الشراكة مع الفا من القانون  110؛ و نصت المادة 117المادةمع فعاليات ا

م على إحداث  مي للعمالات و الأقال رامج التنم التنظ داد  شارية لمساهمة المواطنين و المواطنات في إ داث ليات  لى إ ية، و 
كافؤ الفرص ومقاربة النوع تمع المدني تفعيلا لمبادئ المساواة و  شراكة مع فعاليات ا شارية  ؛ و نصت المادة 111 المادة،  هيئة اس

مي للجماعات على إحداث " 120 ة النوعيئة من القانون التنظ افؤ الفرص و مقار ". و بخصوص الفقرة المساواة و ت
ة من  م  139الفصل الثان ما يخص تقد م الترابي على نفس الشرو ف ات التنظ ة لمستو م من الدستور اتفقت القوانين التنظ

  العرائض من طرف المواطنين و المواطنات.  
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ستور   سعا تعديل ا
اب الثالث عشر المتعل بتعديل الدستور أ الس قة الدستورة انطلاقا من منطلقات ال ةقراءة الوث ة الفرع س ، 73لطة التأس

عاد  أ ن من الوقوف على منعرجاتها و الإلمام  م قة الدستورة بل و المدخل الذ  ة في فهم الوث لأننا نعتبرها حجر الزاو
ة ة البرلمان لات التي عرفتها، و من تحديد المسافة التي لازالت تفصلنا عن الملك   .   74التعد

ة عرض اشرة على الاستفتاء الملك لم تعد له فق صلاح ، إنما زودته هذه 2. 172 الفصل مشروع تعديل دستور م
أخر تحرره من اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي  ، إن هذه المسطرة 3.2. 174 الفصلالمسطرة في مجال المراجعة الدستورة 

استدعاء الملك للبرلمان للا ه جتماعلن تتم إلا    .  75مجلس
ومة  إن مشروع الدستور تضمن س الح ادرة بتعديل الدستور إلى رئ ع الم ،  1. 172 الفصلإضافة إلى هذا المقتضى توس

ة لشرو معقدة  ة البرلمان د الوزر الأول  إن .2.1. 173في حين أخضعت الصلاح ادرة تعديل الدستور العودة إلى تزو م
حذف ، 761962سجلت تراجعا مقارنة مع دستور  ادرة من طرف المجلسينجوب الو إن التراجع تم  شأن الم [يعرض مداولة 

لس الحكومي ٔنه في ا ش لس الوزاري، بعد التداول  لى ا س الحكومة  ي يتقدم به رئ    .3. 173الفصل  ]المقترح ا
اب  ات ال اب  13إن مقارنة مقتض المراجعة الدستورة مع ال اب  199677من دستور  12المتعل  من دستور  11و ال

ة 199278   :79المخصصان لنفس الموضوع نبرز النق التال
  لمان ف ومة حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور إضافة إ الملك و ال س ا ن رئ  ؛1. 172تمك
  ات و ر سبات  مجال ا ام المتعلقة بالاختيار الديمقراطي و المك ح شمل  توسيع المواد الغ القابلة للمراجعة ل

قوق    ؛175ساسية ف ا
  لمان عض مقتضيات الدستور ع ال انية عرض الملك بظ لمشروع مراجعة  جاء  قدو . 6.5.4.3. 174 الفصلإم

لس النواب  174 المادة  س مجلس  ٔن البرلمانمن النظام الداخ  رئاسة رئ تح 3النواب الفقرة يجتمع مشتركا  ي يف ، ا
ع المشترك بتلاوة مضا لسين الفقرة ج ٔعضاء ا لى  ي يوزع  رفع اليد بعد ، 5مين مشروع المراجعة ا كون التصويت 

لسين ف  ات البرلمانية في  ا مو اقشة مضامين المشروع من طرف الفرق و ا ٔعضاء 6م ، وتتم المصادقة وجو بموافقة ثلثي 
لا الم لم يتطرق لهذا الموضوع لا في خطاب 73                                                            ة المصدق.    17و لا في خطاب  2011مارس 9ملاحظة:  ٔيضا: د رق  يونيو، هذا ما لاحظته 

ستور الجديد  2011دستور  74 غ ، ضمن: ا يمقراطي: جواد ا نتقال ا ٔعمال ندوة   وثيقة 2011و  يمقراطي في المغرب  امعة القاضي عياض GRAPPجوهرية للانتقال ا  ،
 .109، ص 2013

ات نظر  75 ر و ٔعمال ندوة: دفا ستور الجديد و وهم التغيير،  ة مصدق، ضمن : ا ستور الجديد: رق  .84-59ص  2011، 24وهم التغيير في مشروع ا
 1992ب و لمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور"، و هي نفس المقتضيات التي نص عليها دستور : "للملك و لمجلس النوا1. 103صل الف 76
 . 1. 97ف 
و  2. 97ف  1992"للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور"، هي نفس المقتضيات التي جاءت في دستور  2. 103ف 

 .2.1. 173ف 2011، و دستور 98بمجلسه الوحيد ف  1992يقر بنفس المقتضيات المنصوص عليها في دستور  104. الفصل 2. 172ف  2011دستور 
 لاه.، المقتضى الذي انفرد به هذا الأخير تمت الإشارة إليه أنظر أع174.1.2ف  2011. وهي نفسها في دستور 99ف  1992هي نفسها في دستور  105مقتضيات الفصل 77

لاه.  أشار إليها حسن طارق،  175إضافات الفصل  2011، بالنسبة دستور 100ف 1992يتضمن نفس مقتضيات المنصوص عليها في دستور  106الفصل  ٔ راجع 
لسين" الفصل 78 كون محل مداو من ا ٔن  لس الوزاري و يجب  دد 1962دستور  105"مشروع المراجعة يضعه ا بر  19 2616الجريدة الرسمية   .1962دج

رات المهيكلة لوثيقة  79 يمقراطية: قراءة في التوا ستور و ا رس  4: حسن طارق، الحوار العمومي 2011ا  .42ص 2013طوب 
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لس المس 7. 274المادة  .البرلمان ن أكدت ضوابط المادة من النظام الداخ  جتماع  174شار عقاد  السابقة لا
ك ف    .]3المش

ا إلى جهة أخر غير المتمثلة في الملك، بيد أنها  ة و لو جزئ س إن مسلسل إعداد الدستور لم يتخلله انتقال السلطة التأس
قا و جذرا، حيث ة عرفت تحولا عم س عة السلطة التأس س  2011-7-29أن دستور  تحمل دلالة واضحة على أن طب ل

ما تم تفعيلها عندما انطل مسلسل إعداد الدستور من طرف الملك في حدود قواعد  ة  ة فرع س بناجم عن سلطة تأس
فعل الاست تسحة  تسحة، م ة م ة أصل س ة الدستورة، إنه ناجم عن ممارسة الملك لسلطة تأس ء عليها أو لاالشرع

ةالأحر سلبها من مالكها الأ اس   . 80صلي الذ يتحدد على أساس المصدر الشعبي للسلطة الس
ة التي تبرر القول أن الاكتساح الذ تم في سنة  عد انفجار الصراع بين  - 1962هل نحن في هذه الفرض أ شنآن 

ة، هو الذ تجدد سنة  ة و المشروع غة أخر  -1970الشرع ص عاد تجديده    سنة حيث أفسح المجال لسنوات الرصاص ل
ة 2011 حر طة  ة الدستورة و تصاعد الاحتجاجات المرت على الساحة  81فبراير 20، في ظل ترسيخ انفجار الشرع

ة اس   .82الس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ور، ص   80                                                            ة مصدق،  المرجع نفسه المذ ة: رق س ٔصلية مك ٔم  سية فرعية  سٔ  34سلطة ت
سية  الثلاث للتنظيمات ال أف ان 81 ن "حركة رضيات التأس و ال لت ا ا : 20دماج اير"، و  ة و الديمقراطية أولا'، و   - ف ر  -ا

'، و   د التغي ذا ما تجسد  المطالبة بجمعية  -الشعب ير ة و  ل''، [ترفض قواعد الشرعية الدستور نتفاضة  ا من أجل الكرامة 
نتخاب الذ ن بدل  ذا ع أن التعي سية منتخبة؛  ا إ تأس خ عود تار و الذي  سية  رضية التأس يناير: "إلغاء  27ي نجده  

." لم يتكرر   ا الطبي م عطي للمملكة  ة لوضع دستور جديد  ذا البلد ال سية من كفاءات  نة تأس ن  عي ا و  الدستور ا
امش  ركة.  رقية المصدق: المرجع نفسه،   .       16 ، ص13الوثائق اللاحقة ل

ة المصدق، المرجع نفسه، ص  82  .35رق
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ة نتقالية الختام ستور  حٔكام ا  اشرا 
عض المهتمين أ   ة، وقد رأ  ة و الختام ام الانتقال ع عشر: أفرده المشرع للأح اب الرا  ن هنا في الدستور الحالي جديدال

ر  7 في، المؤرخ 1.96.157يتمثل في مقتضى نسخ الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشرف    ـ 1996أكتو
اب  املة من ال ة الواردة في الفصول المتقدمة  ات الانتقال ، و هذا ما لا نجده في دستور 180 الفصلمع مراعاة المقتض

اب الثا 1992 ام خاصة من فصلين، الذ أفرد ال ة في انتظار  101 الفصلني عشر لأح يجعل من الملك سلطة تشرع
. و  102 الفصلتنصيب مجلس نواب جديد؛ و  ة الغرفة الدستورة في انتظار انتخاب المجلس الدستور مدد صلاح الذين 

اب الثالث عشر من دستور  ذلك:  1996لا في ال فصلين  حمل نفس العنوان و  ات  107 لفصلاالذ  مدد صلاح
ات المجلس الدستور الحالي. 108 الفصلالبرلمان الحالي،    تمديد صلاح

ة من فص 1970دستور  ام الانتقال اب الثاني الذ خصصه المشرع للأح ة التشرع بين يد  101وحيد  لال جعل صلاح
ات تنسخ أو تلغي دستور  اب ا 1962الملك و لم يتضمن مقتض ه الذ أفرد ال فصل الذ وضع أجلا  109لثاني عشر 

ة. 110لتنصيب البرلمان، و  ة بيد الملك في الفترة الانتقال   الذ جعل السلطة التشرع
ام الخاصة، الفصل  1972دستور   اب الثاني عشر للأح ة بيد الملك،  102الذ أفرد ال جعل التشرع في الفترة الانتقال

اته هي نفسه 103أما الفصل  ا و نسخا2011ا في دستور فمقتض   .83؛ الوحيدين اللذان ألغ
ام دستور  1972مارس  15فالمشرع لم يلجأ ق إلى مقتضى الإلغاء منذ دستور  و إن  1970يوليو  31الذ نسخ أح

ام الدستور الجديد  لا لأح قى المؤسسات قائمة إلى حين انتخاب و تنصيب أخر تفع  177-البرلمان 176الفصل  أ
امة المجلس الأعلى للقضاء 178-الدستور المجلس  قى النصوص المتعلقة بهيئات و مؤسسات الح ذلك أ ، و 

ضها  اب الثاني عشر من الدستور إلى حين تعو   .179 الفصلالمنصوص عليها في ال
Kitel Jamal 

2014Casablanca 
 
 
 
 
 

                                                           83  
2011من دستور  180الفصل  1972من دستور  103الفصل    

ذا الباب، ي نص  نتقالية الواردة   مع مراعاة المقتضيات 
ف رقم  نفيذه الظ الشر ، 1.96.157الدستور المراجع الصادر ب

 ) 1996ر أكتو 07- 1417:  1جمادي  23المؤرخ  

ف رقم  نفيذه بمقت الظ الشر مر ب يل الدستور الصادر 
خ  1.70.177 ) 1970-7-31( 1390: 1جمادي  27بتار  
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رستا  لف
 2 ________________________________________________________________________________________________________ قبل البدء

يدي  4 ____________________________________________________________________________________________________ فصل تم
ية  5 ___________________________________________________________________________________________ أولا من حيث المن
ل  8 ____________________________________________________________________________________________ ثانيا من حيث الش

 10 _________________________________________________________________________________________ ثالثا من حيث المضمون 
 11 _______________________________________________________________________________________________________ 2الفصل 

 11 __________________________________________________________________________________________ 2011مستجدات دستور 
ية ة المغر و ع ألتعددي لل س الدستوري للطا  12 ______________________________________________________________ أولا التكر

ات ر ق و المؤسسات و توسيع مجال ا  13 ___________________________________________________________ ثانيا ترسيخ دولة ا
س الدستوري للملكية المواطنة و الملك المواطن:  14 ____________________________________________________________ ثالثا التكر

ن:  14 __________________________________________________________________________________________ الملك أم المؤمن
س  للدولة  15 ___________________________________________________________________________________________ الملك ر

ام السيادية:1  16 _________________________________________________________________________________________ الم
ام الضمانية2  17 ________________________________________________________________________________________ :الم
ام التحكيمية3  17 _______________________________________________________________________________________ : الم

ا عا توطيد مبدأ فصل السلط و تواز  19 ____________________________________________________________________________ را
عية: 1 شر  19 ________________________________________________________________________________________ السلطة ال

لمان:  19 __________________________________________________________________________________________ أ تنظيم ال
ديد:  19 ________________________________________________________________________________________ ب الوضع ا

لمان:  20 _______________________________________________________________________________________ ت سلطات ال
لمان: ختصاص الما لل  22 ________________________________________________________________________________ ث 

 22 ___________________________________________________________________________________ مراقبة المالية العامة:
 22 __________________________________________________________________________________ مشروع قانون المالية:
ي: ختصاص القضا  22 ___________________________________________________________________________________ ج 

 23 __________________________________________________________________________________ ح الصلاحيات السياسية:
ومي: لمانية ع العمل ا  23 _________________________________________________________________ خ آليات الرقابة ال

ومة أمام مجلس النواب: 1  23 __________________________________________________________________ مسؤولية ا
لمانية الدائمة:  2 ان ال  26 ______________________________________________________________________________ ال

سية:  26 _____________________________________________________________________________________ د السلطة التأس
ن: لس اصة برئ ا ختصاصات ا  26 ____________________________________________________________________ ذ 

 27 ________________________________________________________________________________________ السلطة التنفيذية: 2
ومة  27 _________________________________________________________________________________________ شكيل ا

ومي ب ا  27 ____________________________________________________________________________________ أ لتنص
ومة  27 _______________________________________________________________________________ ب اختصاصات ا

ا: 3  31 _____________________________________________________________________________ فصل السلط و العلاقة بي
ومة: انة ا ز م عز  31 _________________________________________________________________________________ أ 
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لمان: ومة بال  31 ______________________________________________________________________________ب علاقة ا
عية شر  32 _______________________________________________________________________ :ت علاقة الملك بالسلطة ال

رتقاء بالقضاء  33 _________________________________________________________________________________________ خامسا 
 33 _________________________________________________________________________________________ استقلال القضاء: 1
ع لل 2 لس   33 ____________________________________________________________________________ سلطة القضائية:ا

لس  33 _____________________________________________________________________________________ اختصاصات ا
ن و قواعد س العدالة: حقوق  3  34 _______________________________________________________________________ المتقاض
كمة 4 ة: ا  34 _______________________________________________________________________________________ الدستور

ن  34 _______________________________________________________________________________________ أولا سلطة التعي
ن:  35 ______________________________________________________________________________________ ثانيا شروط التعي

ن  35 _________________________________________________________________________________________ ثالثا مدة التعي
ة: كمة الدستور عا اختصاصات ا  35 _______________________________________________________________________ را

 35 ____________________________________________________________________ القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور  1
ة قانون  2 عدم دستور  35 ___________________________________________________________________________ الدفع 
ل بمرسوم 3 عية من حيث الش شر  36 _______________________________________________________ غي النصوص ال
نالمنازعات  انتخ 4 شار  36 ____________________________________________________ اب مجلس النواب و مجلس المس

ة: كمة الدستور  36 ____________________________________________________________________________ خامسا س ا
ة: داري للمحكمة الدستور سي   37 __________________________________________________________________سادسا ال

ساسية سادسا عض المؤسسات  ة   38 __________________________________________________________________________ دس
لمانية:  38 _____________________________________________________________________________________________ المعارضة ال

سابات ع ل لس   40 ________________________________________________________________________________________ ا
سابات: ة ل و الس ا  40 __________________________________________________________________________________ ا

جتما البي قتصادي  لس   40 ______________________________________________________________________________ ا
عا  ع للأمناسا  41 ______________________________________________________________________________________ لس 

ات ثامنا س الدستوري لمغرب الموحد ا  42 _____________________________________________________________________ :التكر
عديل الدستور   45 __________________________________________________________________________________________ تاسعا 

تامية نتقالية ا ام الدستور   47 __________________________________________________________________________ عاشرا أح
رست  48 _______________________________________________________________________________________________________ الف

  
    

ل  KITEL JAMAL 
 14 -12 -2020  18:53 
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  KITEL JAMALكتيل جمال  
  المغرب.  20550الدار البيضاء    104رقم   26رب الفقراء زنقة  د

  بالدار البيضاء. 25/05/1961تاريخ الميلاد  
  .الحالة الاجتماعية و المدنية: عازب لم يسبق لي الزواج، مستوفي لشروط اللياقة البدنية و لا سوابق لي مع العدالة

  .2019المستوى الدراسي: إجازة في علوم الشريعة  
jamalkitel69@gmail.com : Email  

  
  
  
      
  


